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  مقدمة:

تحكم العقوبة التأدیبیة سواء فى مرحلة توقیعها أو أثناء ظهور آثارها، تعدد المبادئ التى 

الجنائیة، وترجع بعض تلك المبادئ إلى نصوص تشریعیة قائمة تنظم فى الأصل توقیع العقوبة 

ثم رأى القضاء الإدارى ضرورة مدها للنظام التأدیبى، والبعض الآخر كانت مبادئ سنها القضاء 

ضمان و  فاعلیة - مجتمعة  -، وقد كانت غایة تلك المبادئ الإدارى فیما أصدره من أحكام

توقیع العقوبة التأدیبیة التى تنزلها سلطة التأدیب، فلا یضار المرفق من مخالفة الموظف دون 

العقوبة الملائمة لمخالفته للحلیلولة دون استهتاره وغیره من الموظفین بالوظیفة والعصف 

بالمصلحة العامة التى یرنو المرفق لتحقیقها، ومن ناحیة أخرى لا یصل الجزاء التأدیبى إلى حد 

ظفین القسوة المفرطة فلا یصلح الموظف ولا یعود بخیر على المرفق بعد أن ترتعش أیادى المو 

 .عن مباشرة اختصاصاتهم خشیة العقاب والبطش من جانب سلطة التأدیب

ها حال لا یجوز لسلطة التأدیب أن تغفل أو تتغاضى عنویجمع بین تلك المبادئ أنه 

، وإلا كان مصیر العقوبة التأدیبیة الموقعة الإلغاء مباشرة اختصاصها فى توقیع الجزاء التأدیبى

بین ما إذا كانت سلطة التأدیب  - هنا  -ولم یفرق القضاء ، هامضمونأو التعدیل لتتفق مع 

بل  - أو ما یشبهها  - الملتزمة بمراعاة تلك المبادئ هى السلطة الرئاسیة أم السلطة القضائیة 

، یجب أن تضع كافة سلطات التأدیب تلك المبادئ نصب أعینها حال توقیع العقوبة التأدیبیة

  .جواز الازدواج فى توقیع العقوبة التأدیبیةومن تلك المبادئ مبدأ عدم 

وهو مبدأ عام یحكم كافة أنواع العقوبات، وتصل أهمیته احیانًا إلى اعتباره من المبادئ 

فوق الدستوریة، والتى كرستها من نصوص الاتفاقیات الدولیة، ومن هنا تعددت التطبیقات 

مال المبدأ، ومن ثم فإن الالتزام بهذا القضائیة لهذا المبدأ، ویتضح من تلك التطبیقات شروط اع

المبدأ لیس إلتزامًا مطلقًا، وإنما هو مشروط بتحقق ضوابط وشروط اعماله، والتى إن اجتمعت 

  .غدا من غیر المشروع توقیع عقوبة تأدیبیة أخرى عن ذات الفعل وعلى ذات الموظف

  - أسباب اختیار موضوع البحث وأهمیته: 

الإزدواج فى توقیع العقوبة التأدیبیة من المبادئ الأساسیة التى لا إن مبدأ عدم جواز 

یجوز لسلطة التأدیب أن تغفل عنها حال مباشرة اختصاصها بتوقیع الجزاء التأدیبى، غیر أن 

كل الأحوال، ومن هنا كان  شروط اعمال المبدأ لیس من السهولة بمكان استخلاص توافرها فى

  ضمون المبدأ وشروط تطبیقه بغیة تحدید نطاق إعماله .من المفید تسلیط الضوء على م

  اشكالیات البحث:

 انزالتبدو اشكالیات البحث فى أن المشرع قد حدد العقوبات التى یجوز للجهة الإداریة 

احداها بالموظف حال ارتكابه مخالفة تأدیبیة، وإذا كان مقتضى مبدأ عدم جواز الإزدواج فى 

قًا عدم جواز توقیع أكثر من عقوبة من تلك العقوبات عن ذات العقوبة التأدیبیة یفرض منط
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المخالفة، إلا أن المشرع من ناحیة أخرى قد وضع فى تنظیمة التشریعى العدید من الإجراءات 

الداخلیة والاحترازیة التى یجوز للجهة الإداریة أن تلجأ إلیها فى اطار علاقتها اللائحیة 

ها جهة الإدارة حال نسبة مخالفة تأدیبیة له، كما أن تعدد بالموظف، والتى یمكن أن تلجأ إلی

سلطات التأدیب قد أفرز تطبیقات عملیة لتوقیع العقوبة من أكثر من سلطة عن ذات المخالفة، 

ومن هنا كان لابد من تحدید أحوال عدم مشروعیة العقوبة التأدیبیة فى تلك الأحوال، كما برزت 

  مال المبدأ، والحكم بشرعیة العقوبة التأدیبیة فى تلك الأحوال .العدید من الصعوبات العملیة لإع

  خطة البحث:

بحث هذا المبدأ استقصاء ظروف نشأته، وتحدید مضمونه، بالإضافة لبیان  یقتضىو 

  وذلك على الوجه الآتى:، البحث لمبحثینشروط اعماله، وعلى أساس ذلك سنقسم هذا 

  المبحث الأول: نشأة المبدأ ومضمونه

  شروط إعمال المبدأالثانى:  بحثالم

  شرط وحدة المخالفة التأدیبیة .: الأول مطلبال

  شرط وحدة النظام العقابى بالنسبة للعقوبتین.: الثانى مطلبال

  .شرط انتماء العقوبتین إلى طائفة العقوبات التأدیبیة الأصلیة: المطلب الثالث

  . المختصة بإجراءات سلیمةشرط توقیع العقوبة الأولى من السلطة : المطلب الرابع
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  الأول بحثالم

  نشأة المبدأ ومضمونه

سواء فى مصر  -یُعد هذا المبدأ من المبادئ الهامة والتى استقر الفقة والقضاء الإدارى 

، وذلك قبل أن یتولى المشرع النص علیه صراحة، لاستقرار العرف ١على الأخذ بها - أو فرنسا 

وضعته فى مصاف المبادئ  بل إن المحكمة الدستوریة العلیاالإدارى على وجوب الالتزام به، 

الدستوریة، وأرجعته لسیادة القانون واحترام الحریات الشخصیة للمواطنین التى كفلتها نصوص 

مؤداه ألا  ،الدستور، فقد حكمت بأن "خضوع الدولة للقانون محدد على ضوء مفهوم دیمقراطى

سلیم بها فى الدول الدیموقراطیة مفترضاً أولیاً لقیام الدولة تخل تشریعاتها بالحقوق التى یعتبر الت

القانونیة، وضمانة أساسیة لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصیته المتكاملة . ویندرج تحتها 

طائفة من الحقوق تعد بالنظر إلى مكوناتها، وثیقة الصلة بالحریة الشخصیة، من بینها أن عقوبة 

أدین كمسئول عنها، وهى بعد عقوبة یجب أن تتوازن "وطأتها" مع  الجریمة لا یتحملها إلا من

وأن "شخصیة العقوبة " "وتناسبها مع الجریمة محلها"  ..."خصائص ووزن الجریمة موضوعها"، 

the principle of proportionality  مرتبطتان بمن یعد قانوناً "مسئولاً عن ارتكابها" وبوجه

لتى تفرضها الدولة بتشریعاتها مهینة فى ذاتها، أو كاشفة عن خاص لایجوز أن تكون العقوبة ا

أو  ،قسوتها، أو منطویة على تقیید الحریة الشخصیة بغیر انتهاج الوسائل القانونیة السلیمة

  ٢." . double jeopardyمتضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة عن فعل واحد 

- مرد هذه القاعدة الأخیرة أیضًا أن "قد أضافت المحكمة الدستوریة العلیا فى حكمها و 

 aالتى كفلتها النظم القانونیة جمیعها، وصاغتها المواثیق الدولیة باعتبارها مبدأ مستقرا بین الدول 

universal maxim  أن الجریمة الواحدة لا تزر وزرین، وأنه وإن كان الأصل أن یُفرد المشرع

یعها على مرتكبها، واستیفاءها، یعنى أن القصاص لكل جریمة العقوبة التى تناسبها، إلا أن توق

                                                           

 ٧٠انظر فى موقف الفقه والقضاء من هذا المبدأ والأخذ به د/ محمد النحاس، المرجع السابق، ص -  ١

 وما بعدها. 

الاعتداد بهذا المبدأ دون وجود نص صریح بذلك، وقرر  ١٩٥٨فى عام وقد قرر مجلس الدولة الفرنسى 

أن عدم العقاب التأدیبى مرتین عن فعل واحد هو من المبادئ العامة للقانون التى یتعین احترامها، حتى 

مدى اعمال قواعد  -فى غیاب نص صریح بها فى المجال التأدیبى. انظر د/ شیماء عبد الغنى محمد

  . ٩٥، ص٢٠٠٢ائیة فى مجال المسئولیة التأدیبیة، دار النهضة، المسئولیة الجن
 . ٥/٨/١٩٩٥جلسة  -ق.دستوریة  ١٦لسنة  ٨حكمها فى القضیة رقم أنظر  - ٢

وما فتئ قضاء المحكمة مؤكدًا على هذا المبدأ وأهمیته التى ترتفع إلى مصاف المبادئ الدستوریة رغم 

، ٣/١/١٩٩٣جلسة  - ق.دستوریة  ١٠لسنة  ٣رقم  عدم النص علیه، ومن ذلك حكمها فى القضیة

، وحكمها فى القضیة رقم ١٠/١٢/٢٠٠٦جلسة  -دستوریة  ق. ٢٧لسنة  ٥٥وحكمها فى القضیة رقم 

 . ٢/١/٢٠٢١جلسة  -دستوریة  ق. ٤٢لسنة  ١٢
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قد اكتمل باقتضائها، ولیس لأحد بعدئذ على فاعلها من سبیل. ولا یجوز من ثم أن یتعرض 

الشخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى أكثر من مرة عن الجریمة عینها، ولا أن تعید الدولة بكل 

ى ارتكابه لها، لأنها إذ تفعل، فإن ما تبقیه سلطانها ومواردها، محاولتها إدانته عن جریمة تدع

قلقاً مضطرباً، مهدداً بنزواتها، تمد إلیه بأسها حین ترید، لیغدو محاطاً بألوان من المعاناة لا قبل 

 - ولو كان بریئاً -ن ادانته إبل  ،له بها، مبدداً لموارده المالیة فى غیر مقتض، متعثر الخطى

  ١تهام الجنائى متتابعاً عن الجریمة ذاتها."تظل أكثر احتمالا، كلما كان الا

ولم یفت المحكمة الإداریة العلیا التأكید على عمومیة هذا المبدأ وحتمیة تطبیقه فى نظام 

فضلاً عن انعدام سنده  - التأدیب، فقررت أن "تكرار مجازاة العامل تأدیبیًا عن ذات الجرائم 

لإهداره لسیادة القانون أساس الحكم فى الدولة، یعد مخالفًا للنظام العام العقابى  - القانونى 

ولحقوق الانسان التى تقضى بشخصیة العقوبة وتحتم فوریتها وعدم تكرارها، فالجزاء التأدیبى 

المتكرر عن ذات الفعل على ذات العامل یكون باطلاً ومنعدم الأثر سواء صدر من السلطة 

  ٢الرئاسیة أو التأدیبیة " .

على ارتباط هذا المبدأ  - سواء فى مصر أو فرنسا  -اء الإدارى وقد أكد الفقه والقض

، وبرر البعض ذلك بأن مقتضى قاعدة لا عقوبة إلا بنص أنه لا ٣بمبدأ شرعیة العقوبة التأدیبیة

 -العقوبات  تعددیمكن توقیع عقوبة إلا إذا كانت واردة ضمن النصوص، وبناءً على ذلك فإن 

نشاء لعقوبة غیر مقررة فى القانون مما یمثل خروجًا على قاعدة "لا هو ا -الذى لا یجیزه القانون 

إلى قاعدة حجیة الأمر  - من وجهة نظر البعض  - هذا المبدأكما یستند  ،عقوبة إلا بنص"

المقضى به إذا كان توقیع العقوبة التأدیبیة الأولى بحكم قضائى، أو حجیة الشئ المقرر إذا تم 

ثر لاختلاف الحجیة فى كلتا الحالتین، ففى كل الأحوال التى یصدر توقیعها بقرار إدارى، ولا أ

                                                           

  انظر حكمها السابق. - ١

 -وقد قررت هذا المبدأ بعض الدول فى دساتیرها، ومن ذلك الدستور الأمریكى الذى كرس هذا المبدأ 

Double Joepardy - . فى تعدیله الخامس  
 -، مجموعات الیوبیل الماسى ٣١/٥/١٩٩٨جلسة  -ق.ع  ٤١لسنة  ١٠٤١حكمها فى الطعن رقم  -٢

الإداریة العلیا وفتاوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى مجموعة المبادئ القانونیة التى قررتها المحكمة 

 . ٣٨٨٨ص -الجزء الرابع  - ٢٠٢٢والتشریع الصادرة فى التأدیب 

، ٢٠١٦لسنة  ٨١انظر د / حمدى أبو النور، تأدیب الموظف العام وفقا لقانون الخدمة المدنیة  - ٣

الكتاب الثالث "قضاء  -لإدارى . و د/ سلیمان الطماوى، القضاء ا ٥٩، ص ٢٠٢٢بدون دار نشر، 

. والمستشار /  ٢٦٣ص -  ١٩٩٥دراسة مقارنة"، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربى، القاهرة،  -التأدیب 

أسامة أحمد محمود مبارك، الضمانات التأدیبیة للموظف العام وتطبیقاتها القضائیة وفقا لقانون الخدمة 

 .  ١٦٢، ص٢٠١٩عربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، المدنیة المصرى والكویتى، درا النهضة ال



٢٨٢ 
 

فیها جزاء عن جریمة معینة فإنه لا یجوز توقیع عقوبة أخرى عن نفس الجریمة، إعمالاً لحجیة 

  . ١الحكم أو القرار الصادر بالجزاء 

"القاعدة أن حكمتبالمحكمة الإداریة العلیا فى غیر حكم، حیث  أشارت إلیهوهذا الارتباط 

هي عدم جواز العقاب عن الفعل الواحد مرتین، وهذه القاعدة هي إحدى تطبیقات مبدأ شرعیة 

العقوبة، والتي من مقتضاها أنه لا یجوز معاقبة العامل عن الذنب الإداري الواحد مرتین بجزاءین 

أحدهما  أو بجزاءین لم یقصد اعتبار ،ما لم ینص القانون صراحة على الجمع بینهما ،أصلیین

تابعاً للأخر، وهذا من البداهات التي تقتضیها العدالة  الطبیعیة، إذ إنه من الأصول المسلمة في 

  . ٢القانون الجزائي أنه لا یجوز معاقبة المتهم عن جرم واحد مرتین"

) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة ١٦٢وقد نصت على هذا المبدأ المادة (

، فقررت أنه "لا یجوز معاقبة الموظف تأدیبیًا عن ذات ٢٠١٦لسنة  ٨١ن رقم الصادر بالقانو 

الفعل أكثر من مرة "، إلا أنها لم تحدد مفهوم هذا المبدأ، والذى تولى الفقه والقضاء الإدارى من 

قبل تحدید مضمونه، وقد حدد البعض مضمونه بأنه " عدم امكان توقیع أكثر من عقوبة واحدة 

بب نفس الخطأ وخلال نفس الفترة الزمنیة المرتكب فیها ما لم یوجد نص قانونى على الموظف بس

                                                           

د / عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر، الضمانات التأدیبیة فى الوظیفة العامة "دراسة مقارنة"، رسالة  - ١

 .٤٥٢، ص١٩٧٩دكتوراة، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 

ق.ع  ٦٥لسنة  ١٣٧٢٥لطعن رقم فى حكمها فى ا -وتأكیدًا لذلك الرأى حكمت المحكمة الإداریة العلیا 

 ٢٠١٦/  ١١/  ٢٠بأن "مجلس التأدیب قد إستنفد ولایته بإصداره حكمه بجلسة  - ١٣/٦/٢٠٢٠بجلسة 

بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وصار هذا الحكم باتاً بعدم الطعن 

ویین الصادر بشأنها حكم مجلس التأدیب بتاریخ علیه في المواعید المقررة قانوناً، وحیث إن كل من الدع

قد إتحدا فى الموضوع  ٢٠١٨/ ١١/  ٤ثم حكم مجلس التأدیب الطعین بجلسة  ٢٠١٦/  ١١/  ٢٠

والطلبات وأطرافها، وبالتالى تتقید هذه المحكمة بحجیة الحكم المشار إلیها، بما یمتنع معه معاودة بحثه 

جهة أطراف الخصومة والكافة على حد سواء،  وحیث إن الطلبات مجدداً بحسبان الحكم له حجیة في موا

في كل من الطعن وتلك الدعوى المشار إلیها متحدة وقائمة من ذات الخصوم ولنفس السبب، مما كان 

یستوجب على مجلس التأدیب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى التأدیبیة لسابقة الفصل فیها بحكم مجلس 

بوقفه عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، بحسبان  ٢٠/١١/٢٠١٦التأدیب الصادر بجلسة

 أن الأوراق قد خلت مما یفید إلغاءه بحكم قضائى ." .

، وحكمها ٣/٢/٢٠٠٧جلسة  -ق.ع  ٤٩لسنة  ٨٣٦٢حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ٢

  .٣/٢/٢٠٠٧جلسة  -ق.ع  ٤٩لسنة  ٨٨٣٢فى الطعن رقم 
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واضح یصرح بغیر ذلك، فلا یجوز توقیع عقوبتین أصلیتین نهائیتین تابعتین لنظام قانونى واحد 

  . ١عن نفس الخطأ بالنسبة للشخص ذاته وخلال الفترة الزمنیة ذاتها المرتكب فیها الخطأ "

فى هذا الشأن أن جانبًا كبیرًا من الفقه یرادف بین هذا المبدأ ومبدأ وحدة ومما یجدر ذكره 

، وعلى أساس ذلك أضاف البعض إلى مدلول المبدأ وجوب وحدة الجزاء عن ٢الجزاء التأدیبى

الفعل المشكل لعدة جرائم أو جملة الأفعال المرتبطة ببعضها من أجل غرض واحد، ویكون 

  . ٣لمقرر للجریمة الأشدالجزاء الواجب هنا الجزاء ا

                                                           

فى عفیفى، فلسفة العقوبة التأدیبیة وأهدافها "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق د/ مصط - ١

  .  ١٩١، ص١٩٦٧جامعة عین شمس، 

وقد ساق أیضًا تعریفًا للمبدأ من جانب الفقه الفرنسى بأنه "لا یجوز أن یكون الموظف محلاً لاجرائین أو 

 وهامشها .  ١٩١دعویین تأدبیتین بسبب نفس الخطأ . انظر ص

وقد سبق للمحكمة الإداریة العلیا أن حددت مضمون المبدأ بأنه "لا تجوز معاقبة العامل عن الذنب الإدارى 

الواحد مرتین بجزائین أصلیین لم ینص القانون صراحة على الجمع بینهما، أو بجزائین لم یقصد المشرع 

، ١٤/١٢/١٩٥٧ق.ع بجلسة  ٣لسنة  ٦٨٦اعتبار أحدهما تبعیًا للآخر" . انظر أحكامها فى الطعون 

"دمشق" فى  ١لسنة ١، وحكمها فى الطعن رقم ١٢/١/١٩٦٣ق.ع بجلسة  ٧لسنة  ١٣٣٠و

، مشار إلیها جمیعًا لدى المستشار / عبد الوهاب البندارى، العقوبات التأدیبیة للعاملین ٢١/٩/١٩٦٠

فقهة قضائیة"، دار الفكر العربى، القاهرة، المدنیین بالدولة والقطاع العام وذوى الكادرات الخاصة "دراسة 

  وهامشها . ٤٩ص -بدون سنة طبع 

انظر د/ عبد العزیز عبد المنعم خلیفه، ضمانات التأدیب فى التحقیق الإدارى والمحاكمة التأدیبیة،  - ٢

. ود / أیمن سید خلیل حجر، موسوعة ابن حجر فى التأدیب "فقهًا  ٤٧ص ٢٠٠٣بدون دار نشر، 

. ود / محمد النحاس، الجزاءات  ٦٩، ص٢٠١٩دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى،  وعملاً"،

 . ٧٠التأدیبیة المقنعة "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص
انظر المستشار/ عبد الوهاب البندارى، العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین بالدولة والقطاع العام  -٣

. و د / عبد العزیز عبد المنعم  ٥١راسة فقهة قضائیة"، مرجع السابق، صوذوى الكادرات الخاصة "د

  . ٥١خلیفة، ضمانات التأدیب فى التحقیق الإدارى والمحاكمة التأدیبیة، مرجع سابق، ص

وقد كان هذا الرأى استنادًا إلى بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإداریة العلیا فى هذا الشأن، وعلى 

، وحكمها فى الطعن ١٠/٦/١٩٨٩جلسة  -ق.ع  ٣٢لسنة  ١٤٦٤مها فى الطعن رقم سبیل المثال حك

، وقد قررت فى حكمها الأخیر أن "لا یجوز معاقبة ٣/٢/٢٠٠٧جلسة  -ق.ع  ٤٩لسنة  ٨٨٣٢رقم 

العامل عن الذنب الإداري الواحد مرتین بجزاءین أصلیین ما لم ینص القانون صراحة على الجمع بینهما أو 

یقصد باعتبار أحدهما تابعاً للأخر، إذ أنه من الأصول المسلمة في القانون الجزائي أنه لا  بجزاءین لم

یجوز معاقبة المتهم عن جرم واحد مرتین، بل إن المتهم إذا ارتكب  فعلاً یكون عدة جرائم أو جملة  أفعال 

لة، بل یعاقب مرتبطة بعضها ببعض من أجل غرض واحد لا یعاقب عن كل فعل على حدة بعقوبة مستق

 بعقوبة واحدة على الفعل المكون للجریمة الأشد" .



٢٨٤ 
 

أن هناك تمییزًا بین المبدأین، ویتلخص ذلك فى أن  -من جانبه  - إلا أن الباحث یرى 

مبدأ وحدة الجزاء التأدیبى یدخل ضمن مبدأ عدم جواز الإزدواج فى توقیع العقوبة التأدیبیة، وذلك 

 لتحقیق واحد أو فى حال احالة الموظف إلى المحاكمة التأدیبیة عن عدة أفعال كانت محلاً 

، فلا یجوز توقیع أكثر من عقوبة من لدنها التصرف فى هذا التحقیق عن طریق السلطة الرئاسیة

تأدیبیة عن كل الأفعال المنسوبة للموظف، وذلك نزولاً على مبدأ وحدة الجزاء التأدیبى الذى 

بهذا المبدأ فى النظام  قررت المحكمة الإداریة العلیا الأخذ به فى نظام التأدیب رغم عدم العمل

خلافًا لمبدأ عدم جواز معاقبة الشخص عن ذات الفعل أكثر من مرة المعمول به  -الجنائى 

ویعنى ذلك أنه طالما أن المخالفات المنسوبة للموظف لم تكن محلاً لتحقیق  -جنائیًا وتأدیبیًا 

ما استقلت عن المخالفات ویجوز توقیع عقوبة عن كل مخالفة طال ،واحد فلا مجال لإعمال المبدأ

  السابق مجازاة الموظف عنها . 

"تعدد المخالفات التأدیبیة التي تنسب بأن المحكمة الإداریة العلیا  حكمتوتأكیدًا لذلك 

العام المحال إلى المحاكمة التأدیبیة والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة  الموظفإلى 

 - كما الحال في العقاب الجنائي  - دیبیة التي توقع علیه الإداریة لا تقتضي تعدد الجزاءات التأ

فمناط الجزاء التأدیبي یقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظیفته الذي قد یتمثل 

في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غیر مرتبطة طالما انتظمها بلاغ 

ى التحقیق أو المحاكمة التأدیبیة لتكون معا موضوعا لدعوى واحد للسلطة المختصة بالإحالة إل

تأدیبیة واحدة، بحسبان أنها ترد جمیعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظیفته أو 

مقتضیاتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما یتناسب مع جسامة ونوعیة 

بسند منها یتم اختیار الجزاء الأوفى لها من بین الجزاءات التي  المخالفة أو المخالفات والتي

حددها القانون الواجب التطبیق، بما لازمه أنه لا یترتب على تعدد المخالفات التي تنسب إلى 

الموظف والتي یتضمنها بلاغ واحد أن تفرد سلطة الإحالة إلى المحاكمة التأدیبیة لكل مخالفة 

إنما الأثر المترتب على ذلك هو إحالتها جمیعا بدعوى واحدة إلى دعوى تأدیبیة على حدة، و 

المحكمة التأدیبیة المختصة وذلك لاختیار الجزاء المناسب لها جمیعا أو لما ثبت منها في جانب 

  ١." . الموظف من بین الجزاءات المتدرجة الواردة في القانون

                                                           
جلسة  -ق.ع  ٦٥وأخرى لسنة  ١٠٢٦٧٣حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ١

مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة الإداریة العلیا فى  -، مجموعات الیوبیل الماسى ١٣/٦/٢٠٢٠

وما بعدها . وقد سبق  ٣٩٧٦ص - ٦ج  - ٣٠/٩/٢٠٢١ حتى ١/١٠/١٩٩١ثلاثین عامًا من 

و  ٧/١١/١٩٩٢جلسة  -ق.ع  ٣٢لسنة  ٢٥٩للمحكمة أن قررت هذا المبدأ فى أحكامها فى الطعون 

 .١٨/١٢/٢٠١٦جلسة   -ق.ع  ٥٤لسنة  ٥٣٥١و ٤/١١/٢٠٠١جلسة  -ق.ع  ٤٦لسنة  ٥٨٧



٢٨٥ 
 

دأ تفرید العقاب في المجال أن المشرع وإن اعتنق مبوبینت المحكمة أن سند ذلك هو" 

ا كما اعتنق في المجال الجنائي، إنما یرد معینً  إلا أنه لم یحدد لكل مخالفة تأدیبیة جزاءً  ،التأدیبي

سلوك الموظف في حال خروجه على القانون في المجال التأدیبي إلى الخروج على واجبات 

الأمر الذي یسوغ أن یكون هذا الخروج وظیفته أو مقتضیاتها فیكفي ذلك لقیام مسئولیته التأدیبیة، 

بمخالفة واحدة أو مجموعة من المخالفات تكون محلا لبلاغ واحد إلى الجهة المنوط بها الإحالة 

إلى المحاكمة التأدیبیة التي لیس لها من بعد تجزئة هذا البلاغ بافراد كل مخالفة على حدة تكون 

با تحت سطوة الإحالة لقانوني للموظف مضطرً ا لدعوى تأدیبیة مستقلة، فیغدو المركز اموضوعً 

ویظل سیف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فیه البراءة فیجمد وضعه  ،إلى المحاكمة التأدیبیة

الوظیفي فیبعد عن الترقیة ویحرم من مكافآته ولا یسوغ منحه علاوات تشجیعیة ولا تقبل استقالته 

  ١." ....  ویتأثر تقریر أدائه ومرتبة كفایته

ویلاحظ أن المشرع الفرنسى قد خرج صراحة فى بعض الحالات عن مبدأ وحدة الجزاء 

مجلس الدولة المصرى، وذلك من خلال ما تبناه من نظام وقف تنفیذ العقوبة  تبناهالتأدیبى الذى 

فى المادة الثامنة عشرة من  - التأدیبیة بالنسبة لطائفة العاملین بالبحریة التجاریة، فقد أجاز 

وقف تنفیذ العقوبة التأدیبیة، واعتبرها كأن لم تكن إذا لم  -نون التأدیبى والجنائى الخاص بها القا

یرتكب العامل خلال ستة أشهر أى خطأ تأدیبى یستوجب مجازاته، فإذا ما ارتكب هذا الخطأ 

، خلال مدة وقف التنفیذ وقع علیه الجزاء المناسب له بالاضافة للجزاء الموقوف تنفیذه من قبل

  ٢وقد رأى جانب من الفقه أنه لیس هناك اخلال بمبدأ عدم جواز تعدد الجزاء التأدیبى.

   

                                                           
 انظر الحكم السابق . -١
 . ١٩٦، صد / مصطفى عفیفى، المرجع السابق - ٢

على جواز وقف تنفیذ عقوبة  ١٩٨٤ینایر سنة  ١١الصادر فى  ١٦-٨٤وقد نص قانون العاملین رقم 

  الوقف عن العمل المؤدى إلى الحرمان من كل المرتب سواء وقفًا كلیًا أو جزئیًا .



٢٨٦ 
 

  الثانى بحثالم

  شروط اعمال المبدأ

ورغم أهمیة مبدأ عدم جواز الازدواج فى توقیع العقوبة التأدیبیة، إلا أن تطبیقه لا یكون 

مقتضاه بالحیلولة دون مجازاة تلقائیًا، بل لابد من توافر عدة شروط لإعماله والنزول على 

الموظف عن ذات المخالفة مرتین، وتنحصر شروط اعمال هذا المبدأ فى أربعة شروط، نتناولها 

  الآتیة . مطالبفى ال

  الأول:  مطلبال

  شرط وحدة المخالفة التأدیبیة

وهذا الشرط من الشروط البدیهیة الواجبة لإعمال مبدأ عدم جواز معاقبة الموظف عن 

فعل مرتین، فلابد من اتحاد الركن المادى باتحاد الواقعة المشكلة للمخالفة التأدیبیة التى ذات ال

یجازى عنها الموظف، وبانتفاء اتحاد تلك الواقعة یجوز مجازاة الموظف عن كل واقعة منها على 

وهو ، استقلال طالما كانت مشكلة لمخالفة تأدیبیة، وذلك لاختلاف سبب الجزاء فى كلتا الحالتین

وفى ذلك تقرر المحكمة والمصرى على حد سواء،  ١ما استقر علیه قضاء مجلس الدولة الفرنسى

الإداریة العلیا أن "إذا وقع جزاء على الموظف عن فعل ارتكبه، فلا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء 

  ٢. علیه عن السلوك ذاته، مادام هو عین الجریمة التأدیبیة"

بأن "موضوع المخالفة المعاقب عنها  الإداریة العلیا المحكمةوتطبیقًا لذلك حكمت 

الطاعن بقرار الجزاء المشار إلیه هو ذات موضوع المخالفة محل الدعوى التأدیبیة التى نظرتها 

المحكمة التأدیبیة، وحیث أنه بصدور القرار التأدیبى تكون السلطة التأدیبیة الرئاسیة قد إستنفدت 

تقدیر الذنب الإدارى والجزاء الملائم له، ولا یجوز بعد ذلك إحالة العامل سلطتها التقدیریة فى 

للمحاكمة التأدیبیة عن ذات الواقعة التى سبق أن جوزى عنها إداریاً،  ومن ثم فإن الجزاء 

  ٣. التأدیبى المتكرر عن ذات الفعل لذات العامل یكون باطلاً منعدم الأثر "

                                                           

  .  ٢٦٤انظر د / سلیمان الطاوى، قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص - ١

فى قضیة  ١٩٥٠دیسمبر  ٢٢وقد دلل سیادته بحكم مجلس الدولة الفرنسى الصادر بتاریخ 

(Cauwerts) فى قضیة  ١٩٥٠فبرایر  ٢١، وحكمه بتاریخ(Klee) ١٩٦٢ینایر  ٢٣، وحكمه بتاریخ 

 . (Vertongen)فى قضیة 
 - ١ج - ٣مكتب فنى س - ١٤/١٢/١٩٥٧جلسة  -ق.ع ٣لسنة  ٦٨٦حكهما فى الطعن رقم  - ٢

 .٣٨٢ص
 . ١٨/١/٢٠٢٠جلسة  -ق.ع  ٦٣لسنة  ٤١٦١٦حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ٣



٢٨٧ 
 

قضى بأن اختلاف الأوصاف یبرر تعدد العقاب عن ویلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسى 

ذات الأفعال، ولا یكون ذلك إلا إذا صدرت تشریعات مختلفة تضفى على بعض الوقائع أوصافًا 

  ١تخضعها لنظم مختلفة، وقد طبق ذلك فى العدید من القضایا المنظوره أمامه .

اج فى العقوبة حال واعمالاً لهذا الشرط لم یر قضاء مجلس الدولة المصرى وجود ازدو 

سبق مجازاة الموظف عن واقعة اختلاسه جزء من اجمالى المدیونیة المقدم عنها للمحاكمة 

التأدیبیة، إذا كانت المحاكمة التأدیبیة الجدیدة عن الجزء الباقى من هذه المدیونیة، ولكن یتعین 

سبق صدور "لى ذلك بأن مراعاة ذلك عند تقدیر الجزاء، فحكمت المحكمة الإداریة العلیا بناءً ع

اختلاسه لیس من شأنه أن یجعل هناك سبق  ى الطاعنحكم على جزء من المبلغ المنسوب إل

وعلیه وفى ضوء حقیقة المبلغ المتهم باختلاسه فإنه من ... فصل فى الاتهام المنسوب إلیه، 

من المبلغ الواجب إعادة تقدیر الجزاء الموقع علیه بوصف أنه سبق مجازاته عن اختلاس جزء 

  ٢المتهم باختلاسه ." .

مؤیدًا فى ذلك من فقه القانون  - وبناءً على هذا الشرط أیضًا استقام قضاء مجلس الدولة 

عمال هذا المبدأ، فإذا كانت إعلى التفرقة بین المخالفات الوقتیة والمستمرة فى مجال  -الإدارى 

تشكلها مرة واحدة، ویستغلق بعدها الطریق المعاقبة عن الواقعة التى  فیها المخالفات الأولى یجوز

أمام كافة السلطات التأدیبیة فى إعادة مجازاة الموظف عنها، فإن الأمر مختلف فى مجال 

                                                           
  .  ٢٦٦و  ٢٦٥انظر د/ سلیمان الطماوى، قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص - ١

 Caise Primaire)و قضیة  ١٩٥٣نوفمبر  ١٨حكم فى  (Garrigue)وقد أشار سیادته إلى قضیة 

de Sécurité social du Gord)  وقضیة (١٩٦١فبرایر  ١٥حكم فى ،Van Criekingen حكم (

 . ١٩٦٥یولیو  ٨فى 
 - ٢١/٥/٢٠٠٥بجلسة  - ق.ع  ٤٩لسنة  ١٢٧٦٧حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  -٢

  . ١٧١ص - ٢٠١٩أبریل  - العدد الرابع عشر  -مجلة النیابة الإداریة 

وقد حكمت حدیثاً بأن " ولا یقدح في سلامة ما تقدم ما دفع به الطاعن من الازدواج في العقوبة لسبق 

بالخفض إلي الوظیفة الأدني مباشرة مع خفض الأجر الذي  ٤٧لسنة  ٥٩٦مجازاته في الدعوي رقم 

یه بان العقوبة التي سبق وان وقعت علي الطاعن في كان یتقاضاه، حیث ان هذا الدفع مردود عل

 ١٠٧٧٥١ق كانت عن المخالفة الثابتة في حقه باختلاس مبلغ مقداره  ٤٧لسنة  ٥٩٦الدعوي رقم 

، وهي واقعه تختلف عن واقعة ۲۰۱۸جنیه من حساب عملاء مكتب برید سلكا في شهر أغسطس 

 ٢٧/٨/۲۰۱٥ عن الفترة من تاریخ الدعوي محل الطعن، حیث إن المخالفة المنسوبة إلیه

  .٢٧/٨/۲۰۱۸حتي

كما تختلف المبالغ التي ثبت اختلاسها عن تلك الفترة عما سبق مجازاته عنها في الدعوي السالف 

(انظر حكمها فى الطعن رقم ذكرها وعوقب فیها بالخفض الوظیفي ، وهو ما یتعین الالتفات عنه." 

  )٢٧/٥/٢٠٢٣جلسة  -ق.ع  ٦٧لسنة  ٣٠٥٨٠



٢٨٨ 
 

المخالفات المستمرة، حیث یجوز إعادة مجازاة الموظف عن حالة الاستمرار فى ارتكاب الواقعة 

اء الإدارى لهذا الموقف على أساس أنه ، وقد سند القض١المشكلة للمخالفة السابق مجازاته عنها

"لیس هناك ما یحول قانونًا دون معاقبة المتهم عن الفعل المستمر مرتین إذا كان الاستمرار 

، وقد برر القضاء والفقه الإدارى ٢حاصلاً بعد توقیع الجزاء الأول باعتباره مخالفة تأدیبیة جدیدة"

رار فى ارتكاب المخالفة التأدیبیة لكى لا یتخذ هذا المسلك بأنه لابد من مواجهة حالة الاستم

وهو أمر ینطوى على  ،الموظف من سبق مجازاته ذریعة لتكرار خطأه والافلات من العقاب

الاستهانة باحترام الواجبات الوظیفیة مما یؤدى إلى الاخلال بحسن سیر العمل وانتظامه فى 

ف عن الوقائع الجدیدة بل وتشدید العقاب ، وبالتالى یجوز إعادة مجازاة الموظ٣المرافق العامة

  علیه باعتباره عائدًا لارتكابها .

لا ینال من سلامة ما تقدم ما  وتطبیقًا لذلك الفهم حكمت المحكمة الإداریة العلیا بأن "

ناعاه الطاعن من سبق مجازاته عن ذات الواقعة بعقوبة هي خفض وظیفته إلى الدرجة الأدنى 

إذ یعد ذلك تعدداً للجزاءات عن مخالفة واحدة، وما ناعاه  ،من راتبه وبخصم خمسة عشر یوماً 

أیضاً من سقوط الدعوى التأدیبیة عن المخالفة المنسوبة إلیه بمضى المدة لكونه یشغل المدرسة 

فهذا قول مردود بأن المخالفة  ،تاریخ عقد إیجارها ١٠/٥/٢٠١١المشار إلیها كسكن اعتباراً من 

ومن ثم  ،والتي وقعت بإرادته بشكل مستمر المستمرة المخالفات عن هي منالمنسوبة إلى الطا

فإن استمراره في الامتناع عن إخلاء المدرسة المشار إلیها عقب مجازاته عن فترات سابقة إنما 

ستطیل أمد تإنما  ةیشكل مخالفة جدیدة تستوجب مجازاته، فضلاً عن أن هذه المخالفة المستمر 

  ٤." .یةسقوط الدعوى التأدیب

                                                           

 ٨١انظر استاذنا الدكتور / حمدى أبو النور السید، تأدیب الموظف العام وفقا لقانون الخدمة المدنیة  - ١

 . ٦٠، مرجع سابق، ص٢٠١٦لسنة 
، المستشار / ١/٧/١٩٩٥جلسة  -ق.ع  ٣٨لسنة  ١٠٥٨حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  -٢

لمدنیین بالدولة، مركز الغندور العلمى، مصر، الطبعة سمیر یوسف البهى، شرح قانون نظام العاملین ا

 . ٤٦٩، ص٢٠١٤السادسة، 
  .  ١٩٣د/ مصطفى عفیفى، فلسفة العقوبة التأدیبیة وأهدافها "دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -٣

مكتب فنى  - ١٦/٥/١٩٥٩جلسة  -ق.ع  ٥لسنة  ١٦٩وانظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 

 . ١٢٩٢ص -  ٢ج - ٤س
  . ١٣/٦/٢٠٢٠جلسة  -ق.ع  ٦٤لسنة  ٤٤٠٣١انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ٤

وكانت المخالفة المنسوبة للطاعن هى "استمراره في الاستیلاء على مقر مدرسة الشبانات الابتدائیة دون سند 

 ١٢/١١/٢٠١٤المؤرخ  ١٨٤٥و ١٣/١٠/٢٠١٥المؤرخ  ٢٩٥٧قانوني والإمتناع عن تنفیذ القرارین رقمي 

 الصادران من منطقة شرق الدلتا لسكك حدید مصر بإخلاء المدرسة" .



٢٨٩ 
 

غیر أنه یلاحظ أنه لیس كل مخالفة مستمرة تجیز المعاقبة عن حالة الاستمرار فى 

بین نوعین من المخالفات المستمرة، أحدهما تقوم فیه  یظهر تمییزارتكاب المخالفة، ومن هنا 

دون حاجة لتدخل جدید من  وحتى اكتشاف المخالفة حالة الاستمرار بمجرد ارتكاب الفعل

، أما النوع الآخر من ٢أو مخالفة النقل من مؤلفات الغیر ١الف، مثل فقد ملف منهالموظف المخ

تلك المخالفات یلزم لبقاء حالة الاستمرار بشأنها تدخل مستمر ومتتابع من الموظف المخالف، 

وتظهر أغلب تطبیقات هذا النوع من المخالفات فى حالة كون المخالفة المنسوبة للموظف تقوم 

عن القیام بعمل معین، مثل الامتناع عن استلام العمل أو تنفیذ قرار النقل أو على امتناعه 

ویشترك نوعى المخالفات المستمرة سالفى البیان  ،٣أو التقاعس عن اتخاذ اجراء قانونى الندب،

فى حساب مواعید سقوط الدعوى التأدیبیة، حیث یبدأ حساب هذا السقوط من تاریخ انتهاء حالة 

ختلفا فى تطبیق مبدأ عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل مرتین، حیث تستثنى حالة الاستمرار، وی

الاستمرار فى النوع الثانى من تلك المخالفات من تطبیق المبدأ بالنسبة لحالة الاستمرار فیها رغم 

  سبق المجازاة عنها .

لم تقبل ومن الجدیر بالذكر أنه رغم وضوح هذا الشرط، فإن المحكمة الإداریة العلیا 

تشدید العقوبة على الموظف بسبب المخالفات التى سبق وأن ارتكبها وما زالت فى ملفه الوظیفى، 

وقد سندت لإتجاها ذاك على مبدأ عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل أكثر من مرة، أى أنها 

قوبة ببساطة اعتبرت أن حسبان سلطة التأدیب لظرف العود إلى إرتكاب المخالفة فى تقدیر الع

                                                           
فقد حكمت المحكمة الإداریة العلیا بأن "المُخالفة التى نسبت للطاعن ثابتة فى حقه وهى تسببه فى  -١

ولم یتم التحقیق  ٢٠٠٤، وإن كانت قد وقعت فى غضون عام ٢٠٠٤لسنة  ١٢فقد ملف رد الاعتبار رقم 

، هى مُخالفة مُستمرة مُدة فقد هذا الملف حتى یتم العثور علیه، وبالتالى ٢٠١١فیها إلا فى غضون عام 

فلا تبدأ مُدة التقادم بالنسبة لهذه المُخالفة إلا من تاریخ إنتهاء حالة الإستمرار وهى تنتهى من وقت 

جلسة -ق.ع ٦٠لسنة  ٢٢٠٥٣قم العثور على الملف المذكور" (انظر حكمها فى الطعن ر 

١٥/٦/٢٠١٩(  

وقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا فى أحكام أخرى إلى أن مخالفة فقد الملف لیست مخالفة مستمرة . 

  )٢٣/١/٢٠٢١ق.ع بجلسة  ٦٤لسنة  ٦٨٣٩٧(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 

فة النقل من مؤلفات الغیر تعد من المخالفات المستمرة فقد حكمت المحكمة الإداریة العلیا بأن مخال - ٢

التى لها صفة التجدد والاستمرار بما یترتب علیه من عدم سقوط الدعوى التأدیبیة طالما ظلت حالة 

، مكتب ٥/٦/٢٠٠٤جلسة  -ق.ع  ٤٩لسنة  ١٣٤٨٧الاستمرار قائمة." (انظر حكمها فى الطعن رقم 

 )٧٣٩ص - ٩١ق - ٤٩س -فنى علیا 

. و حكمها فى الطعن  ١/٧/١٩٩٥جلسة  -ق.ع  ٣٨لسنة  ١٠٥٨انظر حكمها فى الطعن رقم  - ٣

  . ٢٦/١١/٢٠٢٢جلسة  -ق.ع  ٤٦لسنة  ٢٨١٥٣رقم 

  



٢٩٠ 
 

عن المخالفة الأخیرة مناهض للمبدأ المذكور، وذلك على سند أن الموظف قد جوزى بالفعل عن 

 -المخالفات السابقة، ومن ثم یكون أخذها فى الاعتبار لدى اختیار العقوبة عن المخالفة الحدیثة 

  تكرارًا فى المجازاة عن تلك المخالفات . - سواء كانت من نفس جنسها أم لا 

الحكم الطعین ولئن كان قد أصاب وجه الحق فیما خلص لى ذلك حكمت بأن "وبناءً ع

إلا أن المحكمة سردت مخالفات ارتكبتها  ،عن المخالفة المنسوبة الیها الطاعنةإلیه من إدانة 

الطاعنة وسبق مجازاتها عنها وأخذتها سببا لتغلیظ العقوبة على الطاعنة بما یخالف مبدأ من 

وهو أنه لا یجوز عقاب الإنسان عن العمل المؤثم  ،اسیة لشرعیة العقابالمبادئ العامة الأس

مرتین، فلا یسوغ معاقبة العامل تأدیبیاً عن ذات الأفعال غیر مرة واحدة حیث تستنفد السلطة 

ولا یسوغ لذات السلطة التأدیبیة أو لسلطة تأدیبیة أخرى  ،التأدیبیة ولایتها بتوقیعها العقاب التأدیبي

  ١." . جزاء التأدیبي عن ذات الجرائم التأدیبیة لذات العامل الذي سبق عقابه ومجازاتهتوقیع ال

ورغم الأسانید القانونیة والاعتبارات الإنسانیة التى یقوم علیها قضاء المحكمة المحكمة 

الإداریة العلیا السالف، فإن الباحث لا یتفق وما انتهى إلیه هذا الحكم، لأنه حتى وإن كان سبق 

ازاة الموظف عن المخالفات التأدیبیة التى ارتكبها یحول دون مجازاته عنها، فإن أخذ هذه مج

المخالفات فى الاعتبار حال اصرار الموظف على ارتكاب مخالفات تأدیبیة من ذات جنس 

هو أمر واجب  - كما هو الحال فى وقائع الطعن المذكور  - المخالفات التى سبق مجازاته عنها 

تاره بالوظیفة العامة وردعه عن العودة لمثل تلك المخالفات، والقول بغیر ذلك یفقد لمواجهة استه

العقوبة التأدیبیة والنظام التأدیبى غایته التى یرنو إلیها، ویصبح مآل الأمر تسعیرة محددة للعقاب 

  ٢لا ینظر فیها لإصلاح الموظف، ویغض بها الطرف عن حمایة المرفق العام .

   

                                                           

 . ٢٧/٥/٢٠٢٣جلسة  -ق.ع  ٦٤لسنة  ٩٤٨٤١انظر حكمها فى الطعن رقم  - ١

من أن  ، ما تذرع به الطاعنفقد سبق للمحكمة الإداریة العلیا أن حكمت بأن " لا ینال من ذلك أیضا - ٢

قد وقع علیه   الجزاء التي وقعت علیه بالحكم المطعون فیه مشوبا بالغلو، فقد تبین من الأوراق أن الطاعن

تحریر مخالفات مباني مماثلة، وهو عدد كبیر من الجزاءات بالنظر إلى  عن تقاعسه عن جزاء من قبل ٢٧

عنى أن الانحراف الوظیفي هو عقیدته التي لا یصلح معها مما ی ١٩٧٧عمره الوظیفي حیث أنه من موالید 

جزاءات أخرى مماثلة، فیكون بتره من الوظیفة هو الجزاء الأوفى له والأصلح للمجتمع خاصة في مخالفات 

جلسة  -ق.ع  ٥٧لسنة  ٣٦٥٣٦المباني التي یترتب علیها ضیاع الأرواح." (انظر حكمها فى الطعن رقم 

١٨/١/٢٠٢٠( 



٢٩١ 
 

  الثاني مطلبال

  شرط وحدة النظام العقابى بالنسبة للعقوبتین

وطبقًا لهذا الشرط لا تتعدد المسئولیات عن ذات الفعل فى النظام العقابى الواحد، سواء 

كان ذلك فى النظام الجنائى أو التأدیبى أو حتى الجزاء المدنى، إلا أن الفعل الواحد یجوز أن 

ذ لا یجدى الموظف نفعًا الدفع بسبق مجازاته یجمع على فاعله تلك المسئولیات الثلاثة، وحینئ

، وتطبیقًا لذلك قررت المحكمة الإداریة العلیا أن "من المبادئ العامة الأساسیة اوفقًا لأحده

لشریعة العقاب أیا كان نوعه أنه لا یجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتین، وأنه وإن كان 

ف العام رغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائیة یجوز العقاب عن الجریمة التأدیبیة للموظ

لاختلاف الأفعال وصفاً وتكییفاً فى كل من المجالین الجنائى  - فى نطاق المسئولیة الجنائیة 

والتأدیبى وكذا اختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعیة التى یستهدف من أجلها المشرع 

الإداریة وإن كانت كلاهما تهدف إلى تحقیق الصالح العام ـ تنظیم كل من المسئولیتین الجنائیة و 

إلا أنه لا یسوغ فى المجال الواحد معاقبة العامل تأدیبیًا عن ذات الأفعال غیر مرة واحدة حیث 

تستنفد السلطة التأدیبیة ولایتها بتوقیع الجزاء التأدیبي ولا یجوز لذات السلطة التأدیبیة أو لسلطة 

  .١ع الجزاء التأدیبى عن ذات الجرائم التأدیبیة لذات العامل الذى سبق مجازاته "تأدیبیة أخرى توقی

واستقلال النظام الجنائى عن التأدیبى یؤدى من ناحیة أخرى إلى انتفاء الازدواج فى 

، علیه جنائیة توقیععقوبةتوقیع العقوبة لمجرد ترتیب الأثر الذى رتبه القانون على الموظف حال 

ن الجنائى على توقیع عقوبات تكمیلیة وتبعیة تصل فى بعض الأحیان لعزل فقد نص القانو 

الموظف المرتكب للجریمة للجنائیة، وحینئذ لا یوجد ما یحول بین سلطة التأدیب ومجازاة 

  . سبق مجازاة للموظف - حینئذ  -الموظف رغم عزله من وظیفته، ولا یشكل هذا العزل 

یجب التفرقة بین العزل " هالإداریة العلیا على أن أحكام المحكمة بناءً على ذلك أكدتو 

العامة كعقوبة جنائیة تبعیة أو تكمیلیة تقع بالتطبیق لقانون العقوبات، وبین إنهاء  الوظیفةمن 

خدمة الموظف العام الذي یقطع رابطة التوظف نهائیاً سواء كجزاء تأدیبي بعد محاكمة تأدیبیة أو 

                                                           
، ١٠/٥/٢٠٠٣جلسة  -ق.ع  ٤٧لسنة  ٨٠٢٢حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم انظر  -  ١

 . ٧٦٣ص -/أ ٨٩ق -  ٤٨س - مكتب فنى علیا 

، وقد سبق ٢٢/٢/٢٠٢٠جلسة  - ق.ع  ٦١لسنة  ٦٠٣وفى هذا المعنى أیضًا حكمها فى الطعن رقم 

لال نظام التأدیب عن النظام الجنائى فى أن قررت "استق -دائرة توحید المبادئ  -للمحكمة الإداریة العلیا 

استقلال المسئولیة التأدیبیة عن المسئولیة الجنائیة، وفى استقلال المخالفة التأدیبیة عن الجریمة 

الجنائیة فى الوصف والأركان والتكییف القانونى، وفى دوران كل نظام للعقاب فى فلكه، بحیث إن ما یجرى 

 -نظام الآخر، وفى القواعد الإجرائیة التى تحیط اصدار الجزاء التأدیبى" فى أحد النظامین لا یؤثر فى ال

  ، سبق الإشارة إلیه .٧/٦/٢٠١٤جلسة  -ق.ع  ٥٧لسنة  ٣٩٣٧٢حكمها فى الطعن رقم 



٢٩٢ 
 

من رئیس الجمهوریة في الأحوال التي یحددها القانون الخاص بطریق العزل الإداري أي بقرار 

بذلك، أو بقوة القانون نتیجة للحكم على الموظف بعقوبة جنائیة أو بعقوبة مقیدة للحریة في 

جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فكل ذلك أسباب قانونیة لإنهاء خدمة العامل یطبق كل منها 

أوضاعه وشرائطه، وأنه ولئن كان إنتهاء خدمة العامل  في مجاله متى اكتمل موجبه واستوفى

بالعزل نهائیاً كعقوبة جنائیة قد یتلاقى من حیث الأثر مع إنهائها بالتطبیق لأحكام قانون 

العاملین، إلا أنهما قد یفترقان ولا یتلاقیان في تحقیق هذا الأثر، ذلك أن العزل كعقوبة جنائیة 

وإما عزل مؤقت لمدة محددة، وهو في الحالتین عقوبة جنائیة على نوعین، فهو إما عزل نهائي، 

ولیس جزاءً إداریاً، وصدور حكم جنائي بتوقیعه على المذنب لا یعني أنه حوكم تأدیبیاً ووقع 

  ١.".الجزاء التأدیبي المناسب علیه 

ما قامت به النیابة الإداریة من التحقیق مع المطعون "أن  - أیضًا  - أضافت المحكمة و 

والانتهاء إلى إحالته إلى المحكمة التأدیبیة للتعلیم وملحقاتها لمحاكمته  ...ه في القضیة رقم ضد

میاه الشرب والصرف  لشركةم الموجه ٢٦/١٠/٢٠١١لإصداره الخطاب المؤرخ  ...تأدیبیاً 

الصحي والمتضمن أن العقار موضوع الخطاب خارج أرض الآثار المصریة وإمهاره بخاتم جهة 

لاسیما  وصحیح حكم القانون في هذا الشأن، یتفق قةعمله منطقة آثار رهینة على خلاف الحقی

في جریمة وأن انتهاء خدمة الموظف بصدور حكم علیه بعقوبة جنایة أو بعقوبة مقیدة للحریة 

مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار لا یمنع من محاكمته تأدیبیاً وفقاً لحكم المادة 

وأن كل ما في الأمر أنه في حال تمت إدانته فإن  مشار إلیه،) من قانون الخدمة المدینة ال٦٦(

                                                           

، وفى المعنى ذاته ٢٥/٢/٢٠٢٣بجلسة  -ق.ع ٦٧لسنة  ٨٥٧٠٩انظر حكمها فى الطعن رقم  - ١

  .  ٢٢/٣/٢٠٠٣جلسة  -ع ق. ٤٦لسنة  ١٣١٦حكمها فى الطعن رقم 

ق.ع  ٤لسنة  ٥وقد قررت المحكمة هذا المبدأ منذ باكورة أحكامها، ومنها حكمها الصادر فى الطعن رقم 

  .  ١٧٠٥ص - ٣ج - ٣س -مكتب فنى علیا  -  ١٢/٧/١٩٥٨جلسة  -

بیة والعقوبات ورغم تأكید المحكمة الإداریة العلیا على هذا الاتجاه القائم على الجمع بین العقوبات التأدی

انظر د / سلیمان الطماوى،  -الجنائیة التبعیة والتكمیلیة فى أحكامها القدیمة والحدیثة، وتأیید الفقه لذلك 

إلا أن المحكمة الإداریة العلیا قد  - ٢٣٥، ص١٩٧٥الجریمة التأدیبیة "دراسة مقارنة"، جامعة القاهرة، 

وسطة للأحكام المشار إلیهما إلى عدم جواز الجمع بینها ذهبت فى بعض أحكامها الصادرة خلال الفترة المت

انظر المستشار الدكتور / محمد ماهر  -نزولاً على مبدأ عدم جواز المعاقبة عن ذات الفعل أكثر من مرة 

أبو العینین، المفصل فى التأدیب فى الوظیفة العامة ومجالس التأدیب، مرجع سابق، الكتاب الرابع، 

، ٢٧/٣/١٩٦٥، ٢٣/٢/١٩٦٣ادته إلى أحكام المحكمة الإداریة العلیا بجلسات "وقد أشار سی - ٣٥٥ص

١٩/١/١٩٧٤، ١٢/١/١٩٦٣، ١٤/١٢/١٩٥٧. " 
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جرة الوظیفي الذي كان عشرة أضعاف أالعقوبة التي یتم توقیعها علیه هي الغرامة بما لا یجاوز 

  ١." .یتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة

ولما كان النظام التأدیبى الذى یتضمن مجازاة الموظف بمجموعة من العقوبات 

المنصوص علیها أشدها وطأة الفصل من الخدمة یختلف عن نظام الفصل بغیر الطریق 

لس الدولة الجمع النظام التأدیبى والفصل ، فقد أجاز قضاء المحكمة الإداریة العلیا بمج٢التأدیبى

أن "الفصل بغیر الطریق التأدیبى له  - فى أحكام قدیمة لها  - بغیر الطریق التأدیبى، فقررت 

نطاقه القانونى الخاص به، ووصفه الذى یتمیز به، فلا تمنع المحاكمة التأدیبیة والحكم على 

حقها فى الفصل بغیر الطریق التأدیبى  الموظف بعقوبة غیر الفصل جهة الإداریة من استعمال

متى قام على سببه المبرر له، ولا یعتبر ذلك اعتداءً من جهة الإدارة على السلطة القضائیة 

وعلى الأحكام الصادرة منها، لأن الفصل غیر التأدیبى لیس جزاء، وإنما هو اجراء خوله القانون 

ء الوظیفة العامة أو من قامت بهم حالة تجعلهم لها لإبعاد من لم تجد فیهم الصلاحیة للقیام بأعبا

  ٣غیر أهل لشرف الانتماء إلیها" .

بشأن الفصل بغیر الطریق التأدیبى  ١٩٧٢لسنة  ١٠إلا أنه بعد صدور القانون رقم 

تجاه بناءً على النص جراءات هذا الطریق عدلت المحكمة الإداریة العلیا عن هذا الإإبتنظیم 

دة الأولى من هذا القانون بعدم جواز اللجوء إلى هذا الطریق إذا كانت الصریح الوارد فى الما

بل الموظف، وهو ما فهم منه الفقه والقضاء الإدارى أن حق هناك دعوى تأدیبیة قد إقیمت قِ 

السلطة المختصة بناء على هذا القانون فى فصل الموظفین بغیر الطریق التأدیبى یستغلق إذا تم 

الموظف، وفى المقابل یستغلق الطریق التأدیبى إذا اتبعت السلطة  رفع دعوى تأدیبیة على

المختصة المشار إلیها سبیل الفصل بغیر الطریق التأدیبى قبل إقامة الدعوى التأدیبیة على 

  ٤الموظف .

                                                           

  .  ٢٥/٢/٢٠٢٣بجلسة  -ق.ع ٦٧لسنة  ٨٥٧٠٩انظر حكم المحكمة السابق فى الطعن رقم  - ١

وقد سبق للجمعیة العمومیة لقسم الفتوى والتشریع بمجلس الدولة أن رصدت التطور التشریعى لنظام  - ٢

لسنة  ٢١٠الفصل بغیر الطریق التأدیبى بدءًا من صدور قانون نظام موظفى الدولة الصادر بالقانون رقم 

بتاریخ  ٨٥رقم ، وذلك فى فتواها ١٩٧١، وحتى صدور دستور جمهوریة مصر العربیة فى عام ١٩٥١

 . ٨٦/٢/١٤٩ملف رقم  -  ٢٤/١/١٩٧٢جلسة  - ٢٤/١/١٩٧٢
 - ٨، مكتب فنى علیا س٢٢/٢/١٩٦٢جلسة  -ق.ع  ٧لسنة  ١٠٧٦حكمها فى الطعن رقم  -  ٣

جلسة  -ق.ع  ١١لسنة  ٤٠٧، وفى ذلك المعنى أیضًا حكمها فى الطعن رقم ٢٩ق - ٣١٥ص

 .٣٨ق - ٢٨٣ص - ١٣، مكتب فنى علیا س١٦/١٢/١٩٦٧
، مكتب ١٩/٥/١٩٧٤جلسة  -ق.ع  ١٣لسنة  ٨٢انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ٤

 .  ٤٢ق - ٩٣ص - ١٩فنى علیا س
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ولم یقف المشرع المصرى عند قانون الفصل بغیر الطریق التأدیبى كطریق لاقصاء 

رع وسائل أخرى تحمل نفس الطبیعة، ورغم ذلك قررت الموظفین عن وظائفهم، بل إنه ش

المحكمة الإداریة العلیا جواز الجمع بینها وبین الطریق التأدیبى، وظهر ذلك جلیًا فى أحكامها 

، وذلك فى ضوء ما نص علیه قانونهم الوظیفى من نظام لإحالتهم بشأن أعضاء هیئة الشرطة

  ١للاحتیاط فى بعض الأحوال .

أن " المشرع في قانون هیئة الشرطة وضع نظامان ب - ء على ذلك بنا -  وقد حكمت

احدهما خاص بالتأدیب لعقاب الضابط عن المخالفات التي تنسب إلیه من خلال محاكمته 

وثانیهما نظام الإحالة إلى الاحتیاط ثم المعاش وهذا النظام وإن كان یشترك مع النظام  ،تأدیبیا

فات تنسب إلى الضابط إلا أنه لما كانت إحالة الضابط إلى ن یواجه وقائع ومخالأالتأدیبي في 

لإحالته إلى المعاش یعتبر في الحقیقة نوع من أنواع الجزاء یتم  ةالاحتیاط الذي قد یكون مقدم

بغیر النظام التأدیبي الوارد في القانون وبغیر إتباع إجراءاته من تحقیق یجري مع الضابط یواجه 

وقرار الإحالة للاحتیاط  ..تمكن من الدفاع عن نفسه ویحقق دفاعه،.فیه بما هو منسوب إلیه وی

 ،فلا یعتبر بمثابة عقوبة تأدیبیة مقنعة ،وان تضمن إیلاما للضابط إلا انه بعید عن فكرة الجزاء

  ٢ویمكن الجمع بین قرار الإحالة للاحتیاط وبین أیة عقوبة تأدیبیة توقع على الضابط ." .
                                                                                                                                                                      

العقوبات التأدیبیة للعاملین المدنیین وانظر من شراح القانون الإدارى المستشار / عبد الوهاب البندارى، 

  .٦٥و  ٦٤، مرجع سابق، صصة "دراسة فقهة قضائیة"بالدولة والقطاع العام وذوى الكادرات الخا

 من قانون هیئة الشرطة وتعدیلاته .  ٧٠حتى  ٦٧انظر المواد من  - ١
  . ١٥/٣/٢٠٢١جلسة  -ق.ع  ٥٦لسنة  ٤١٤١٠انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ٢

الطریق أمام الجهة الإداریة حال اتباع وقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا فى أحكام أخرى إلى استغلاق 

سلوك التأدیب عن اللجوء لنظام الاحالة للاحتیاط، بل إنها لم تُخفِ استحسانها لقیام الجهة الإداریة 

باللجوء لطریق إحالة الضابط للاحتیاط عوضًا عن سلوك سبیل التأدیب، وذلك بالنسبة لبعض المخالفات 

ن كفة نظام الاحالة للاحتیاط بسبب الاعتبارات العملیة لهذا السبیل المسلكیة، والتى رأت المحكمة رجحا

بالنسبة لتلك المخالفات، فقد حكمت المحكمة الإداریة العلیا بأن " استخدام جهة الإدارة لسلطتها في 

التأدیب بالنسبة لضابط الشرطة یستبعد استخدام نظام الإحالة إلي الاحتیاط عن ذات المخالفة أو 

التي أحیل الضابط بسببها إلي التأدیب، ذلك أن جهة الإدارة إذا ما قدرت استخدام نظام التأدیب  المخالفات

فإنها تكون بذلك قد قدرت أن ما أتاه الضابط لا یصل إلي حد الخطورة التي تتعلق بالصالح العام التي 

المشرع في قانون هیئة تؤدي إلي تطبیق نظام الإحالة إلي الاحتیاط ... تود المحكمة الأشارة إلي أن 

ومن ثم یضحي نظام الإحالة الشرطة المشار إلیه أنشأ نظامًا منفردًا لإحالة ضباط الشرطة إلي الاحتیاط ...

إلي الاحتیاط مختلفًا ومستقلاً في طبیعته القانونیة وأهدافه واجراءاته عن نظام تأدیب ضباط الشرطة، 

داریة القائمة علي مرفق الشرطة في الحالات التي تتعلق ویمسي هو الأولي بالاتباع من قبل الجهة الإ

جدیًا بالصالح العام والتي تدخل في زمرتها وقائع الاختلاف المستمر للمسلك الانضباطي للضابط في 

المجمل عن الأعراف والتعلیمات الشرطیة الانضباطیة خاصة مع صعوبة معالجة بعض هذه الإجراءات 



٢٩٥ 
 

وبناء على  -بغیة حمایة الوظیفة العامة إلى أبعد من ذلك  وقد ذهب المشرع المصرى

فى شأن شروط شغل الوظائف  ٢٠٢١لسنة  ٧٣بإصدار القانون رقم  -  ١المناشدات القضائیة له

أو الاستمرار فیها، وقد نظم فى هذا التشریع طریق آخر لإنهاء خدمة الموظف متعاطى 

المخدرات، ولم یكتف بالسبل التى سنها فى قانون الخدمة المدنیة من إنهاء للخدمة لسوء السمعة 

لإنهاء الموظف الذى یثبت جنائیًا تعاطیه  كطریق حكم على الموظف بعقوبة جنایةأو لل

للمخدرات، بل عالج الأمر خارج أروقة المحاكم الجنائیة بسن اجراءات الكشف الدورى على 

الموظفین للوقوف على من یتعاطى المخدرات منهم ونظم اجراءات التظلم من هذا الكشف 

وهو فراغ  - ، إلا أن القانون قد خلا ونتیجة التأكد من ذلك بإنهاء خدمة الموظف بقوة القانون

من النص على الاجراء الواجب حال ثبوت سلوك سبیل  - یتعین أن یتدخل المشرع لتنظیمة 

  ٢التأدیب قبل الموظف الذى ثبت تعاطیه للمخدرات .

                                                                                                                                                                      

العود فیه أقرب من درئها فضلاً عن أن سلطة الإدارة التقدیریة في الإحالة إلي  بنظام التأدیب لأن احتمالات

الاحتیاط ثم إقرار عودة الضابط من الاحتیاط إلي الخدمة العاملة أو إحالته إلي المعاش تخضع كلیة للرقابة 

في الأصل  القضائیة،الأمر الذي یغدو معه انعطاف الجهة الإداریة إلي وسیلة التأدیب في مسألات هي

خاضعة لسلطتها التقدیریة في الإحالة إلي الاحتیاط نوعًا من أنواع الانحراف الممنهج في استعمال الإجراء 

فضلا عن إبراز الواقع العملي لعدم جدوى التأدیب في معالجة  -القانوني الذي أوجب المشرع أتباعه 

تأدیبیة قبل الضباط في المسائل ذات الأسباب إذ أن لجوء الجهة الإداریة إلي اتخاذ الاجراءات ال -بعضها 

جدیة المتعلقة بالصالح العام تعد وسیلة قانونیة غیر مباشرة لاهدار حقوقه باعتبار أن نهایات التدرج 

الجزائي لوسیلة التأدیب قد تؤدي به أن یصیر ضابطا معزولا من وظیفته في حین أن نظام الإحالة إلي 

طاف إلي الخدمة العاملة مرة أخرى أو یجعله ضابطا محالا إلي المعاش بما الاحتیاط یعیده في نهایة الم

." (حكم  یتاخمه من حقوق أدبیة ومالیة وصحیة واجتماعیة لا تتأتي للضابط المعزول من وظیفته

، مجموعات ٢٣/٦/٢٠١٨جلسة  - ق.ع  ٦١لسنة  ١٠١١٣المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 

المبادئ القانونیة التى قررتها المحكمة الإداریة العلیا وفتاوى الجمعیة  -الدولة الیوبیل الماسى لمجلس 

  )٩٤٤ق- ٧٣٨٢ص -  ٦ج -العمومیة الصادرة فى التأدیب 

جلسة  -ق.ع  ٦٥لسنة  ٢٢٤٠٧انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ١

١٢/١٢/٢٠١٩. 

ومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة وتعلق وعندما عرضت حالة واقعیة على الجمعیة العم -٢

بجلسة  ٣/١٠/٢٠٢٣بتاریخ  ١٢٨١فى فتواها رقم  -الأمر بتطبیق هذا القانون استظهرت منه الجمعیة 

المشار إلیه  ٢٠٢١) لسنة ٧٣أن " المشرع في القانون رقم ( - ٥٨/١/٧٨٢ملف رقم  ١٣/٩/٢٠٢٣

لیها في المـادة الثانیة منه، ومن بینها وحدات الجهاز اشترط لشغل الوظائف في الجهات المنصوص ع

الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومیة ووحدات الإدارة المحلیة والهیئات العامة، سواء بالتعیین 

أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقیة أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار في شغل هذه الوظائف، 

فة إلى الشروط الأخرى التي تتضمنها القوانین واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، وذلك من بالإضا
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  الثالث مطلبال

  شرط انتماء العقوبتین

  إلى طائفة العقوبات التأدیبیة الأصلیة

فى النظام التأدیبى للحیلولة دون إعادة مجازاة الموظف عن  ولا یكفى اتحاد العقوبتین

الأصلیة التى نص التأدیبیة ن من العقوبات االمخالفة التى ارتكبها، بل یتعین أن تكون العقوبت

علیها المشرع فى قوائم العقوبات، اللهم إلا إذا ورد استثناء قانونى على ذلك بجواز الجمع بین 

ات المنصوص علیها، وظهرت هذه الصورة فى القوانین المنظمة للوظیفة عقوبتین من قوائم العقوب

العامة سواء فى مصر أو فرنسا، وذلك حینما یجمع المشرع بین أكثر من عقوبة تأدیبیة یمكن 

) من قانون الخدمة المدنیة الصادر ٦١توقیعها معًا كعقوبة واحدة، ومن ذلك ما تضمنته المادة (

من النص على عقوبة الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر  ٢٠١٦لسنة  ٨١بالقانون رقم 

مع صرف نصف الأجر الكامل، وما نصت علیه من عقوبة الخفض إلى وظیفة فى المستوى 

الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى الأجر الذى كان علیه قبل الترقیة، كما أن المشرع الفرنسى 

فى المادة الرابعة منه الجمع بین أكثر من  - " U.P.Uأجاز فى قانون موظفى اتحاد البرید "

  ١جزاء تأدیبى .

حكمت المحكمة الإداریة العلیا بأن "أصدر مدیر عام الشئون  لهذا الشرطوتطبیقًا 

(المطعون فیه) بمجازاة المطعون  ٧/٧/٢٠٠٢) بتارخ ٣١الإداریة بجامعة الأزهر القرار رقم (

ضده بخصم ثلاثة أیام من راتبه وخصم الحوافز لمدة شهرین، وإذ انطوى هذا القرار صراحة على 

لمنسوبة إلى المطعون ضده بالمخالفة لصحیح حكم القانون وما ازدواج في العقوبة عن المخالفة ا

                                                                                                                                                                      

خلال تحلیل فُجائي تجریه جهات العمل بمعرفة الجهات الحكومیة المتخصصة المنوط بها إجراء التحالیل، 

تعدها الجهات  على أن یتم إجراء التحلیل الفجائي لجمیع العاملین بتلك الجهات طبقًا لخطة سنویة

الحكومیة المتخصصة المنوط بها إجراء التحالیل بالتنسیق مع جهات العمل، ویكون التحلیل في هذه 

الحالة تحلیلاً استدلالی�ا وذلك بالحصول على عینة التحلیل من العامل وإجراء التحلیل في حضوره، فإذا 

لعامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزید على أسفر هذا التحلیل عن إیجابیة العینة، یتم تحریزها وإیقاف ا

ثلاثة أشهر أو لحین ورود نتیجة التحلیل التوكیدي أیهما أقرب، فإذا تأكدت إیجابیة العینة یتم إنهاء خدمة 

العامل بقوة القانون؛ وقد عدّ المشرع في المادة الخامسة من هذا القانون ثبوت تعمد امتناع العامل عن 

خدرات في أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغیر عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، إجراء تحلیل الم

 وأحال إلى اللائحة التنفیذیة لهذا القانون لتحدید القواعد والضوابط اللازمة لتنفیذ أحكام هذه المـادة ." .
  .  ٨٢ص مرجع سابق،الجزاءات التأدیبیة المقنعة "دراسة مقارنة"، انظر د / محمد النحاس،  - ١

علق على ذلك قانون اتحاد موظفى البرید بأن "مبدأ عدم جواز  Sallonوقد أشار سیادته إلى أن الأستاذ 

الجمع بین الجزاءات لا یُعد مقبولاً بصفة مطلقة فى قانون موظفى اتحاد البرید لأنه فى الواقع یجیز الجمع 

 بین أكثر من عقوبة ".
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جرى علیه قضاء هذه المحكمة، إذا كان من المتعین مجازاته عن الفعل المنسوب إلیه بجزاء 

  ١تأدیبي واحد، خاصة وأن أحد الجزاءین لا یعتبر تابعاً للأخر.".

وجوزى تى ارتكبها الموظف ترتیب الأثر القانونى على الواقعة ال وفى مقابل ذلك لا یُعد

استبعد قضاء وافتاء مجلس الدولة العقوبات  بناءً على ذلكو  ،إزدواجًا فى الجزاء تأدیبیًاعنها 

التبعیة التى رتبها المشرع على العقوبة الأصلیة من مبدأ عدم جواز الازدواج فى تطبیق العقوبة 

أنه "ینصرف حظر تكرار الجزاء بالمحكمة الإداریة العلیا  حكمتالتأدیبیة عن ذات الفعل، ف

التأدیبى إلى العقوبات التأدیبیة الأصلیة وهى التى یكون هدفها المباشر العقاب وتوقع استقلالاً 

ولا یعلق الحكم بها على الحكم بعقوبة أخرى، أما العقوبات التبعیة أو التكمیلیة فإنها لا تستهدف 

أصلیة أو مكملة ولذا فإن ورود أیهما مع العقوبة  ا للحكم بعقوبةوإنما تأتى تبعً  ،مباشرة العقاب

الأصلیة لا ینطوي على عقاب آخر یقوم به ازدواج أو تعدد العقوبة التأدیبیة، وعلیه فلا یعتبر 

تعددًا فى الجزاء توقیع عقوبة أصلیة یترتب علیها منع النظر فى ترقیة الموظف مدة معینة 

  ٢كعقوبة تبعیة"

جلس الدولة أیضًا الاجراءات التى نظمها القانون والتى ولم یعتبر قضاء وافتاء م

ازدواجًا فى الجزاء، لاختلاف مناط تلك  -كل الأحوال  فى - صاحبت العقوبة التأدیبیة 

الاجراءات عن مناط وسبب انزال العقوبة التأدیبیة، وذلك طالما كان رائد الجهة الإداریة فى 

ر المرفق العام الذى تقوم علیه، وقد تشعبت الاجراء الذى قامت به هو حسن إدارة وتسیی

التطبیقات القضائیة فى هذا الشأن، وذلك بقدر الاجراءات التى سنها القانون للجهة الإداریة 

لتنظیم العلاقة اللائحیة بینها وبین الموظفین العاملین لدیها، ویمكن أن نقف على أهم التطبیقات 

  . نهاالقضائیة فى هذا الشأن لا سیما الحدیث م

فقد استقر قضاء المحكمة الإداریة العلیا على أن "حرمان العامل من الأجر عن مدة 

نه من المقرر أن الأجر مقابل العمل، وهو ما أالانقطاع عن العمل لا یعتبر عقوبة تأدیبیة، إذ 

، ومن ثم فإنه ١٩٧٨لسنة  ٤٧) من قانون العاملین المدنیین بالدولة رقم ٧٤أكده نص المادة (

                                                           

، المستشار/  سمیر ٣/٢/٢٠٠٧جلسة  -ق.ع  ٤٩لسنة  ٨٨٣٢انظر حكمها فى الطعن رقم  - ١

  .  ٣٧٢مرجع سابق، ص شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة،یوسف البهى، 

، المستشار/  سمیر ٣/٢/٢٠٠٧جلسة  -ق.ع  ٤٩لسنة  ٨٨٣٢وانظر أیضًا حكمها فى الطعن رقم 

 . ٣٧٢، صیوسف البهى، المرجع السابق

. مكتب  ١٠/٥/٢٠٠٣جلسة  -ق.ع  ٤٧لسنة  ٨٠٢٢حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ٢

  . ٨٩ق -  ٧٦٣ص - ٤٨فنى علیا س
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جوز الجمع بین الحرمان من الأجر والمساءلة التأدیبیة، ذلك أن الحرمان من الأجر سببه عدم ی

  ١أداء العمل، والمساءلة التأدیبیة سببها الإخلال بسیر المرفق.".

وقد سبق للجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة أن أفتت بأن " إذا 

الفة مسلكیة ویعد سبباً لجزاء تأدیبي، فإن تجاوز مدد كان الانقطاع یشكل في حد ذاته مخ

فضلاً عن أنه ینطوي على خروج على مقتضى الواجب  ،الانقطاع القدر الذي حدده المشرع

فإنه یشكلواقعة ایجابیة تتعلق بإرادة العامل في  ،الوظیفي یبرر اتخاذ إجراءات تأدیبیة ضد العامل

 ...قانونیاً في إنهاء الخدمة هو اعتبار العامل مستقیلاً،  اترك الوظیفة رتب المشرع علیها أثرً 

تأدیبیاً بل مجرد  الأثر الذي رتبه المشرع على اكتمال مدة الانقطاع في إنهاء الخدمة لیس جزاءً 

عمال لإرادة العامل المفترضة، والقول بغیر ذلك یجعل من توقیع العقوبة على الانقطاع لمدة إ

المدة المتصلة سبباً لسقوطها من حساب مدد الانقطاع غیر المتصلة أقل من القدر اللازم في 

  ٢" . .المكونة لقرینة الاستقالة الضمنیة وهو ما لا یكون إلا بنص صریح

                                                           

، مكتب ٣٠/١٢/٢٠٠٧جلسة  -ق.ع  ٤٩لسنة  ٨٢٠٣حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ١

الخصم من الحوافز أو مقابل الجهود غیر  . ویلاحظ أن مجرد ٥٤ق - ٨٣٨٧ - ١ج - ٥٣فنى علیا س

العادیة لعدم تأدیة العمل الإضافى المقرر له هذا الحافز أو المقابل لا یعد فى حد ذاته جزاءً تأدیبیًا، فقد 

أفتت الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة بأن "مقابل الجهود غیر العادیة والحوافز 

جر الدائمة اذ لیس لها صفة الثبات والاستقرار فلا یستحقها العامل الا اذا تحققت لا تعد من ملحقات الأ

اسبابها ماثلة فى اداء جهد غیر عادى أو عمل اضافى أو ازدیاد فى معدل ادائه بما یكفل تحقیق الاهداف 

ة جزاء تأدیبیاً اذ ، فاذا لم یؤد شیئاً من ذلك فلا یستحق هذه المبالغ، ولا یكون حرمانه منها فى هذه الحال

لم تقم به اصلا موجبات استحقاقها قانونًا . ولیس فى شأن ادراج هذا الإجراء فى لائحة الجزاءات التأدیبیة 

للعاملین بالهیئة أن یضفى علیه وصفًا یخالف حقیقته التى تتابى مع صفة الجزاء التأدیبى وصحیح الأمر 

  )٨٦/٢/٢٢٣ملف رقم  - ٢/٢/١٩٩٢جلسة  - ٢٠/٢/١٩٩٢بتاریخ  ١٩٧فى تكییفه." . (فتواها رقم 
  . ٨٦/٢/١٨٢ملف رقم  - ٦/٣/١٩٨٥فتواها بجلسة  - ٢

وقد استقام قضاء المحكمة الإداریة العلیا على عدم جواز الجمع بین انهاء خدمة الموظف للإنقطاع 

قد  ١٩٧٨لسنة ٤٧من القانون رقم  ٩٨ومجازاته عن واقعة الانقطاع، مقررًا فى ذلك أن " نص المادة 

إنشأ قرینتین قانونیتین، القرینة الأولى هى قرینة تقدیم الاستقالة وهى مستفادة من واقعة الانقطاع عن 

العمل مدة متصلة تزید على خمسة عشر یومًا أو مدة متقطعة تزید على ثلاثین یوما خلال السنة بدون 

یه فى هذا النص، أما القرینة الثانیة فهى قرینة إذن أو دون عذر مقبول وذلك بعد توجیه الإنذار المشار إل

." ون اتخاذ إجراءات تأدیبیة خلالهاقبول الاستقالة وهى مستفادة من انقضاء مدة الشهر التالى للانقطاع د

ق.ع  ٥٣لسنة  ٦٧٧٤، و٧/٦/١٩٩٤ق.ع بجلسة  ٣٦لسنة  ١٦٤١(انظر حكمها فى الطعن رقم 

 -شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة  -ف البهى ، المستشار / سمیر یوس٢٢/٦/٢٠١٣بجلسة 

  )٥٩٤حتى  ٥٩٢ص -مرجع سابق 
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ذاته حكمت المحكمة الإداریة العلیا أیضًا بأن "إذا فقد الموظف شرط حسن  وعلى النهج 

ى ولو كان فقدانه حسن السمعة نتیجة أفعال السمعة فللجهة الإداریة إنهاء خدمته لهذا السبب حت

ارتكبها وجوزى عنها تأدیبیًا أو جنائیًا، وذلك لاختلاف السبب الذى یقوم علیه كل من العقاب 

وإنهاء الخدمة لسوء السمعة، فالعقاب مبناه وسببه مخالفة الموظف لواجبات الوظیفة والخروج 

، أما إنهاء الخدمة لسوء السمعة فسببه وسنده من على مقتضیاتها أو ارتكابه فعلاً یحرمه القانون

القانون لفقدان شرطًا من شروط التعیین .ولما كان إدارة المدعى لمقهى لتقدیم مواد كحولیة 

للجمهور بدون ترخیص یعتبر اخلالاً بواجبات وظیفته وخروجًا على مقتضیاتها یستوجب عقابه 

قده شرطًا من شروط البقاء فى الوظیفة، وهو عنه، وهو فى ذات الوقت یصمه بسوء السمعة ویف

شرط حسن السمعة والسیرة المحمودة، ومن ثم فإن القرار الصادر بإنهاء خدمته لفقدانه شرط 

سالفة البیان یكون قد  ١٩٧١لسنة  ١٠٩) من القانون رقم ٩٦حسن السمعة استنادًا نص المادة (

  ١صدر سلیمًا ومطابقًا للقانون ." .

نهاء الخدمة لعدم إعدم اعتبار إلى ء المحكمة الإداریة العلیا كذلك وقد انتهى قضا

مخالفات التأدیبیة التى جوزى عنها الموظف ازدواجًا فى بسبب الالصلاحیة خلال فترة الاختبار 

الجزاء، فحكمت بأن " الثابت بالأوراق أن السبب الذي دفع الجهة الإداریة المطعون ضدها إلى 

                                                                                                                                                                      

ویلاحظ أن فلسفة المشرع الحدیثة فى قانون الخدمة المدنیة بخصوص انهاء خدمة الموظف بسبب واقعة 

، فةانقطاعه عن العمل أضحت سببًا مباشرًا لإنهاء الخدمة ولم تعد مجرد قرینة على عزوفه عن الوظی

) منه على أن إنهاء الخدمة بسبب الانقطاع ٦٩وتطبیقًا لهذه الفلسفة نص المشرع صراحة فى المادة (

"ولو عوقب تأدیبیًا عن مدد الانقطاع غیر المتصل" وقد دفع ذلك  -وحسبما نصت المادة  -غیر المتصل 

تها للمحكمة ق وإحال٨لسنة  ٣١٧محكمة القضاء الإدارى بدمیاط إلى الحكم بوقف الدعوى رقم 

ق.دستوریة، وأیدت المحكمة دستوریة  ٤٢لسنة  ٥٨الدستوریة، وقیدت القضیة بجدولها تحت رقم 

 النص، ولم تر فیه ازدواجًا فى العقوبة، وبینت فیه الفلسفة الحدیثة للمشرع . 
، ١٣/٦/١٩٩٥جلسة  -ق.ع  ٣٧لسنة  ٣٢٢٤حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  -١

 . ٥٠٢، صمرجع سابق شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة،ر/  سمیر یوسف البهى، المستشا

وقد ظهر تطبیق لفقدان حسن السمعة المبرر لإنهاء خدمة الموظف بالإضافة لجواز مساءلته تأدیبیًا فى 

ها قانون العقوبات أحكام المحكمة الإداریة العلیا الحدیثة، حیث قررت أن "ازدراء الأدیان جریمة یعاقب علی

... إذا صدر هذا الفعل عن موظف عام فقد حقت مساءلته تأدیبیًا ... إذا كان ما أتاه الموظف العام من 

ازدراء للأدیان یدل على انحراف فى طبعه وخلقه، بما یؤثر تأثیرًا مباشرًا فى كیان الوظیفة واعتبارها، 

مقتضیات الواجب الوظیفى، فإن هذا یفقده شرط ویتعارض مع الثقة الواجبة فیه، ویعد خروجًا على 

الصلاحیة تولى الوظائف العامة، ویصمه بعدم حسن السمعة الواجب توافرها فى الموظف العام" . (حكمها 

، مجموعة المبادئ التى قررتها ٢١/١١/٢٠٢٠جلسة  -ق.ع  ٦٥لسنة  ١٠٤٥٠٠فى الطعن رقم 

  )٣٦٢٠و  ٣٦١٩ص -مرجع سابق  - المحكمة فى ثلاثین عامًا 
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عدم صلاحیته خلال فترة الإختبار تجمل في أنه جوزى إداریاً خلال فترة إنهاء خدمة الطاعن ل

خضوعه للإختبار بسبعة عشر جزاءً إداریاً بما یُنبئ عن عدم صلاحیته لشغل وظیفة أمین 

 ٢٣٥٤شُرطة ثالث، ومن ثم فقد أعدت الإدارة العامة للترقیات والتفتیش على الأفراد مُذكرتها رقم 

على ذلك  ، وبناءً ...غیر مُنضبط وغیر كُفء فى عمله مذكورال بأن ٥/٨/٢٠١٧بتاریخ 

ومن ثم یضحى  ،أصدرت الجهة الإداریة قرارها المطعون فیه بإنهاء خدمته على النحو المُتقدم

  ١مُتفقاً وصحیح حُكم القانون.".

كذلك لم تعتبر المحكمة الإداریة العلیا الأثر الذى رتبته الجهة الإداریة على المخالفة 

أنه "لا تثریب على لجنة حكمتبالتأدیبیة فى خفض تقریر كفایة الموظف ازدواجًا فى الجزاء، ف

شئون العاملین إن هى اعتمدت على سبق توقیع جزاءات على المدعى، ما دام فى تعاقب هذه 

الجزاءات ما یرین على صفحته ویخدش قیامه بعمله بكفایة، وهو مجال غیر مجال التأدیب، إذ 

اط فیه هو عقاب الموظف على ما اقترفه، وإنما المناط فیه هو استكمال جمیع عناصر لیس المن

تقدیر كفایته، وهذا یتفق مع حسن سیر العمل ویحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط 

  ٢درجة كفایة الموظف.".

قیق ولم تعتبر المحكمة الإداریة العلیا اجراء الوقف الاحتیاطى عن العمل لمصلحة التح

ازدواجًا فى الجزاء مع العقوبة التى تم انزالها بعد التصرف فى التحقیق، لاختلاف مناط هذا 

أن "من حیث إنه بشأن ما نعاه الطاعن الأول من حكمتبالاجراء عن سبب العقوبة التأدیبیة، ف

بطلان الحكم المطعون فیه علي سند من سبق مجازاته عن ذات المخالفة بوقفه وآخرین عن 

مل إحتیاطیاً مع صرف نصف الأجر اعتباراً من تاریخ حبسهم إحتیاطیاً، فذلك مردود الع

یتم إتخاذه إذا إقتضى الحال إقصاء العامل عن  اوقائیً  بأنالوقف الاحتیاطي عن العمل یعد إجراءً 

 وإنما مجرد إجراءً  ،تأدیبیاً  وظیفته بمناسبة تحقیق یجري معه، وعلي ذلك فإنه لا یعد جزاءً 

تتخذه جهة الإدارة لحین انتهاء التحقیقات مع العامل، ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن في  اازیً إحتر 

  ٣هذا الشأن یكون متعین إطراحه ." .

                                                           
. وقد كان سبب الطعن فى  ٢٤/١٠/٢٠٢١جلسة  -ق.ع  ٦٦لسنة  ٣٦٤٢١حكمها فى الطعن رقم  - ١

حكم محكمة القضاء الإدارى هو عدم جواز توقیع عقوبة عن ذات الفعل مرتین بالجمع بین انهاء الخدمة 

 لعدم الصلاحیة وتوقیع جزاء تأدیبى عن ذات الواقعة .
 -  ١٠، مكتب فنى علیا س٢٠/١٢/١٩٦٤جلسة  -ق.ع  ٧لسنة  ٣٩٩حكمها فى الطعن رقم  - ٢

. وهو نهج استقام علیه قضاء المحكمة الإداریة العلیا بشرط صحة السبب من قیام المخالفة ٢٦٢ص

 التأدیبیة وعدم إلغاء قرار الجزاء بحكم تأدیبى .
جلسة  -ق.ع  ٥٤لسنة  ٣٦٧٥٩و  ٣٦٣٤٨حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعنین رقمى  - ٣

٢٩/١٢/٢٠١٢  . 



٣٠١ 
 

النقل المصاحب  -فى الاتجاه الراجح من أحكامها  - ولم تعد المحكمة الإداریة العلیا 

الاستبعاد من عمل معین یتنافى مع ما ثبت فى لقرار الجزاء ازدواجًا فى العقوبة التأدیبیة، وكذلك 

حق الموظف من مخالفة، ومن ذلك ما قررته المحكمة الإداریة العلیا من أن "قیام الجهة الإداریة 

ا ا للعقوبة، أو عقابً بنقل الطاعن، ثم صدور حكم تأدیبى بعد ذلك بمجازاته، لا یعتبر ازدواجً 

زدواج العقابى أو الجزائى هو أن یوقع على المخالف للطاعن عما نسب إلیه مرتین لأن مناط الا

عن المخالفات المنسوبة إلیه والثابتة فى حقه جزاءان من الجزاءات الصریحة المحددة صراحة 

  ١. "... فى القانون، وكما وردت فى القانون الواجب التطبیق على المخالف

ن على العملیة التعلیمیة من وعلى ذات النهج لم تعد قرار الجهة الإداریة بحرمان القائمی

الاشراف على أعمال الامتحانات ازدواجًا فى الجزاء حال ارتكاب الموظف المخالف أحد 

المخالفات التى نص علیها القرار التنظیمى بالاشراف على أعمال الإمتحانات، وفى ذلك استقر 

المطعون ضده من قضاء المحكمة الإداریة العلیا على أن "قرار الجزاء وإن اقترن بحرمان 

وإنما هو محض  الجزاءلا یعد استطراداً واستكمالاً لقرار  الحرمان فإن ذلك الامتحانات أعمال

الامتحانات  أعمال سلطة تقدیریة في تنظیم من قرار تنظیمي مارسته الجهة الإداریة بما لها

لهم غیر أهل قام في حقهم سبب یجع من العاملین بها واستبعاد من یصلحونه لها من واختیار

بعقوبة لا یُعد تكراراً للعقوبة عن مخالفة  أعمال الامتحانات من الحرمان لها، ومن ثم فإن اقتران

  ٢واحدة".

وقد ذهبت المحكمة الإداریة العلیا إلى أبعد من ذلك بشأن الاجراءات المتبعة من الجهة 

 المخالفة المنسوبة إلیه جزاءً تجاه الموظف المخالف، حیث لم تعتبر لفت النظر الموجه إلیه عن 

یحول دون توقیع الجزاء المنصوص علیه قانونًا، فقررت أن " لفت النظر لیس من بین الجزاءات 

                                                                                                                                                                      

كذلك لم تعد المحكمة الوقف عن العمل بقوة القانون للموظف المحبوس احتیاطیًا أو تنفیذًا لحكم جنائى 

عقوبة تأدیبیة تحول دون مؤاخذته عن المخالفة التأدیبیة التى استجمعت عناصر جریمة جنائیة . (حكمها 

 -  ٣١٥ص -  ٤٧، مكتب فنى علیا س١٩/١/٢٠٠٢جلسة  -ق.ع  ٤٤لسنة  ٢٢٨٦فى الطعن رقم 

  )٣٤ق

، مكتب ٣/٤/١٩٩٣جلسة  -ق.ع  ٢٦لسنة  ٢٢٥٥حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ١

 ٦١لسنة  ٣٣٤٩٤. وفى نفس المعنى حكمها فى الطعن رقم  ٨٦٥ص -  ٢ج - ٣٨س -فنى علیا 

  . ١٦/٣/٢٠١٩جلسة  -ق.ع 

 ٥٤لسنة  ١١٩٥١ة حمایة للمرفق العام انظر حكمها فى الطعن رقم وبالنسبة للأستبعاد من أعمال معین

  . ١٨/٥/٢٠١٣جلسة  -
، مكتب ٢٢/١٠/٢٠١١جلسة  -ق.ع  ٥١لسنة  ١٥٥٣٩حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  -٢

 ٥١لسنة  ٢٥٦٤٠. وفى المعنى ذاته أیضًا حكمها فى الطعن رقم  ٦٦ص - ١ج - ٥٧فنى علیا س

 .٩/١/٢٠١٦جلسة  -ق.ع 
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التأدیبیة التى نص علیها القانون و لكنه أسلوب یستهدف به الرئیس الإدارى دمغ سلوك الموظف 

حالات یقدر أن المخالفة التى وهو إجراء قد یرى الرئیس الإدارى الإكتفاء به فى  -بالخطأ 

إرتكبها الموظف أدنى من أن یوقع علیه من أجلها جزاء تأدیبى من الجزاءات التى حددها 

إذا قدر الرئیس الإدارى ذلك و رأت النیابة الإداریة أن هذا الإجراء  - المشرع على سبیل الحصر 

نها تمارس بذلك سلطة كفلها غیر رادع و أنه ینبغى إحالة الموظف إلى المحاكمة التأدیبیة فإ

  ١المشرع لها دون أن یكون ثمة تثریب على الرئیس الإدارى فیما إنتهى إلیه من تقدیر ." .

لعدم اعتبار الاجراء المصاحب  اعامً  اقد وضع ضابطً  قضاء مجلس الدولةویلاحظ أن 

ا فى اطار للعقوبة ازدواجًا فى الجزاء، باشتراط أن یكون ذلك الاجراء منصوص علیه قانونً 

العلاقة اللائحیة بین الموظف والجهة الإداریة، ولم ترتبه الجهة الإداریة من تلقاء نفسها كأثر 

  . للعقوبة التأدیبیة، وإلا استحال لعقوبة تبعیة غیر منصوص علیها قانونًا

أن " في بعض الأحیان یرتب ب الإداریة العلیا دائرة توحید المبادئ بالمحكمة قد حكمتف

ا على توقیع عقوبة بذاتها، وفي هذه الحالة یخضع الأثر المترتب ا محددً ا قانونیً ع ذاته أثرً المشر 

على العقوبة لذات المبادئ الأصیلة في العقاب، وهي لا عقاب بغیر نص، ولا أثر للعقاب بغیر 

نص خاص، ولا یجوز العقاب عن الفعل الواحد مرتین، وترتیبا على ذلك إذا عوقب الموظف عن 

فعل بمقتضى النص الحاكم للعقوبات في عمله، وقامت جهة الإدارة بترتیب أثر لا وجود له في ال

إطار ذلك النص عُد ذلك عقوبةً جدیدة عن ذات الفعل، وكان من شأنه مخالفته لأحكام القانون 

) منه العقوبات ١٢٠والمبادئ الدستوریة في العقاب ... حدد قانون مجلس الدولة في المادة (

ائز توقیعها على عضو مجلس الدولة، وهي اللوم أو العزل، وخلت نصوصه من ترتیب أي الج

ترتیب أثر التخطي في الترقیة على من تم مجازاته  أن مؤدى ذلك -أثر لتوقیع عقوبة اللوم

ا لجزاء لم ینص علیه ا في العقوبة، وتقریرً بعقوبة اللوم یعد مخالفة لأحكام القانون، وازدواجً 

  ٢" .القانون. 

                                                           
، مكتب  ١٧/٢/١٩٩٠جلسة  -ق.ع  ٣٤لسنة  ١٥١٦حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ١

 . ٩٧ق - ١١١١ص - ٣٥فنى علیا س
جلسة  -ق.ع  ٥٣لسنة  ٤٣٦٠حكم المحكمة الإداریة العلیا "دائرة توحید المبادئ" فى الطعن رقم  -  ٢

١٣/٦/٢٠٠٩ .  

أكدت على أن " في خصوص عدم تجدید ندب الطاعن لمجرد إحالته  وعلى ذات النهج سبق للمحكمة أن

إلى مجلس التأدیب، فإن ذلك لا یعدو أن یكون عقوبة، وإنه لما كان لا یوجد ثمة نص ظاهر العبارة في 

القانون یرتب عقوبات أو آثارا تبعیة تلحق بعضو مجلس الدولة نتیجة إحالته لمجلس التأدیب.  وإعمالاً 

السلیم للمبادئ القانونیة یحرص المشرع دائماً على النص صراحة على الآثار التبعیة لكل لهذا الفهم 

عقوبة جنائیة أو تأدیبیة، دون أن یترك ذلك لعلة التفسیر، وإلا فإن القول بغیر ذلك یتضمن ابتداعاً لعقوبة 
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إلا أن دائرة توحید المبادئ بالمحكمة قد عدلت عن اتجاهها السالف، وأجازت بناءً على 

 ولو لم ینصه علیه القانون، بالمزامنه مع قرار الجزاء امعینً  أو اجراءً  ااتجاهها الجدید ترتیب أثرً 

، فانتهت هطالما أن ذلك كان بهدف حسن سیر المرفق والتحقق من كفایة الموظفین القائمین علی

إلى " مشروعیة تخطي عضو هیئة قضایا الدولة في الترقیة بسبب مسلكه، رغم سابقة مجازاته 

لم یكتف المشرع فى قوانین الهیئات القضائیة بالأقدمیة والكفایة كشرط للترقیة، بل  - عنه باللوم

دراته الفنیة لا یقتصر مفهوم الجدارة على كفایة العضو وق -تطلب ضرورة توفر الأهلیة والجدارة

ما یأتیه  - وحسن أدائه لعمله، بل یتسع لیشمل مسلكه وانضباطه داخل نطاق العمل وخارجه

العضو من سلوك مؤثم قد ینال من جدارته وأهلیته للترقیة للوظیفة الأعلى، فیجب أن یؤخذ فى 

فاء بسابقة الاعتبار عند النظر في ترقیة العضو ما إذا كان سبق أن سلك سلوكا شائنا، دون الاكت

القول بغیر ذلك من شأنه أن یعدم كل أثر للعقوبة التى تنزل بعضو الهیئة و  ه،مجازاته عن

  ١." .... القضائیة، 

ویؤید الباحث من جانبه الاتجاه الأول لدائرة توحید المبادئ بالمحكمة الإداریة العلیا، لما 

یة واساءة استعمال سلطتها، لا یتضمنه هذا الاتجاه من حمایة للموظفین من عصف الجهة الإدار 

العقوبات عقوبة من سیما وأن المشرع قد راعى فى قانون الخدمة المدنیة فكرة الجمع بین 

، وهو ما لا ینطبق فى التى رتبها القانون تبعیةالعقوبات الو  الواردة بقائمة العقوبات الأصلیة

صة، والتى لم تتضمن نصوصها أغلب الأحوال على العاملین المخاطبین بقوانین الكادرات الخا

إلا قوائم عقوبات أقل فى العدد وأشد فى الوطأة، فكانت سیاسیة  - فى الغالبیة العظمى منها  - 

المشرع فى هذا الشأن صرف النظر عن تطبیق كافة العقوبات التبعیة المنصوص علیها فى 

كفایة زجر للموظف قانون الخدمة المدنیة علیهم، لما تضمنته قوائم العقوبات الأصلیة من 

  . وجبران للضرر الذى نال المرفق من واقع المخالفة التى ارتكبها

وآیة ذلك أن المحكمة الدستوریة العلیا لم تتبع سبیل دائرة توحید المبادئ بالمحكمة 

الإداریة العلیا الأخیر، بل أعلت من القواعد الدستوریة المتمثلة فى الخضوع للقانون وحمایة 

یة، ولم تجز بأى حال جواز الجمع بین أثر لم یسنه القانون مع عقوبة من العقوبات الحقوق الفرد

                                                                                                                                                                      

. ومن حیث إنه ترتیباً تبعیة لم ترد في القانون مخالفا بذلك الأصل الذي یقضي بأنه لا عقوبة بغیر نص

على ما تقدم، فإن القرار المطعون فیه وقد ذهب إلى عدم تجدید ندب الطاعن تطبیقاً لقاعدة عدم ملاءمة 

ندب عضو مجلس الدولة المحال لمجلس التأدیب أو التحقیق بغض النظر عن بحث مدى مشروعیتها، 

ق.علیا  ٥٣لسنة  ١٥٣٨١لطعن رقم فإنه یكون قد جاء مخالفاً لصحیح حكم القانون" (حكمها فى ا

  )٧/٦/٢٠٠٨بجلسة 
 -  ١ج - ٦١، مكتب فنى علیا س٢/١/٢٠١٦جلسة  -ق.ع  ٥٠لسنة  ١١٩٦حكمها فى الطعن رقم  - ١

  . ١ق - ١٣ص
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لا یجوز تخطى الضابط فى الترقیة أو حرمانه من  التأدیبیة التى نص علیها، فحكمت بأن "

الترقیة أو تأخیر أقدمیته، بغیر نص صریح على ذلك فى القانون، أو ترتیب ذلك كأثر تبعى 

..، لما فى ذلك من مخالفة لأحكام القانون، وما یترتب علیه من ازدواج فى للقرار التأدیبى .

العقوبة، وتقریر جزاء لم یقرره المشرع بنص صریح فى القانون، خاصة إذا ما وضع فى الاعتبار 

أن تأخیر الأقدمیة فى الرتبة، كانت من بین الجزاءات التى استبعدها المشرع من نطاق الجزاءات 

) من قانون هیئة الشرطة، بالنظر لآثارها على الحیاة ٤٨ى حددها فى نص المادة (التأدیبیة الت

على ما أوضحت المذكرة الإیضاحیة للقانون المشار  -الوظیفیة للضابط، والتى لا یمكن تداركها 

ومن ثم لا یجوز توقیع أى من الجزاءات المتقدمة إلا فى الأحوال المحددة التى بینها  -إلیه 

وأوردها على سبیل الحصر، دون التوسع فى تفسیرها لتشمل جزاءات لم یرد النص القانون، 

  ١علیها صراحة، لما فى ذلك من مصادمة لأحكام الدستور والقانون." .

سبق للجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع تشییع اتجاه المحكمة الدستوریة العلیا  وقد

تى تصاحب قرار مجازاة أعضاء هیئة التدریس بشأن الآثار ال - ولم تعدل عنه  -السالف 

بالجامعات، حتى وإن كان رائد الجهة الإداریة مجرد حسن إدارة المرفق بتنظیم القیادات الوظیفیة 

) من قانون تنظیم الجامعات بشأن تنحیة رئیس مجلس ٥٧القائمة علیه، فأفتت بأن "حكم المادة (

المختصة، ومناط استخدام هذه السلطة  القسم عن هذا المنصب، هو حكم جوازى للسلطة

: هو إخلال رئیس مجلس القسم بواجباته الجامعیة أولهماالجوازیة هو تحقق أحد فرضین: 

: إخلاله بمقتضیات مسئولیاته الرئاسیة بوصفه رئیسا وثانیهمابوصفه عضوا بهیئة التدریس، 

ئاسة مجلس القسم بالفعل، لمجلس القسم كمنصب إدراى، وبدیهي أن هذا المناط یفترض تولیه ر 

كما لاحظت الجمعیة أنه فى خصوص الجزاءات التأدیبیة التى یجوز توقیعها على أعضاء  ...

من بینها اللوم مع تأخیر التعیین فى الوظیفة الأعلى أو ما فى حكمها لمدة ...  هیئة التدریس

فى الوظائف الجامعیة سنتین على الأكثر، ولا ریب أن اعمال ذلك الجزاء مقصور على التعیین 

الأعلى، ولا یمكن أن یمتد أثر هذا الجزاء لتقلد المناصب الإداریة، حیث إن ذلك یعد إضافة 

  ٢لجزاء جدید لم ینص علیه المشرع ...." .

                                                           
 -  ٢/٢/٢٠١٩جلسة  -ق.دستوریة  ٣٢لسنة  ٤٠حكم المحكمة الدستوریة العلیا فى القضیة رقم  -  ١

 سلف الإشارة إلیه .

 ٢٠/٥/٢٠١٥بتاریخ  ٣٠٨فتوى الجمعیة العمومیة لقسمى الفتوى والتشریع بمجلس الدولة رقم  - ٢

  . ٨٦/٤/١٦٨٤و  ٦٨/٢/٣٤٩ملف رقم  -

وبالتالى فإن الجمعیة العمومیة لم تجز فى فتواها المذكورة بعد توقیع عقوبة اللوم مع تأخیر التعیین فى 

هیئة التدریس أن یؤدى ذلك إلى حرمانه لاحقًا من تقلد الوظیفة الأعلى لمدة سنتین على أحد أعضاء 

المناصب الإداریة، ولم تقبل الإتكاء على نظام تنحیة القیادات الجامعیة لأنه یتطلب أن یكون عضو هیئة 



٣٠٥ 
 

  الرابع مطلبال

  شرط توقیع العقوبة الأولى

  من السلطة المختصة بإجراءات سلیمة

نزالها بالموظف قد وقعت إویضاف إلى الشروط السالفة أن تكون العقوبة الأولى التى تم 

جراءات المضروبة قانونًا، فإن كان ذلك استنفدت كافة من السلطة المختصة، وذلك بعد اتباع الإ

السلطات التأدیبیة سلطتها فى إعادة مجازاة الموظف عن المخالفة ذاتها، وعلى ذلك اضطرد 

أن "لا یسوغ معاقبة العامل تأدیبیاً عن ذات الفعل غیر مرة ، فحكمتبمحكمة الإداریة العلیاقضاء ال

وبالتالى فلا یسوغ لذات  ،واحدة، حیث تستنفد السلطة التأدیبیة ولایتها بتوقیعها العقاب التأدیبى

ائم التأدیبیة السلطة التأدیبیة أو لسلطة تأدیبیة أخرى معاودة توقیع الجزاء التأدیبى عن ذات الجر 

، ومن ثم فإن الجزاء التأدیبى المتكرر عن ذات الفعل ...لذات العامل الذى سبق مجازاته عنها، 

لذات العامل یكون باطلاً منعدم الأثر سواءً صدر من السلطة الرئاسیة التأدیبیة أو من المحاكم 

  ١." . ... التأدیبیة

راءات سلیمة وعلى سبب صحیح من الواقع وإذا أوقعت السلطة الرئاسیة جزاءً تأدیبیًا بإج

فإنها لا تستطیع أن تسحب هذا القرار لتوقیع جزاء أشد أو حتى لإحالة الموظف المخالف إلى 

 -أو الجهة الرقابیة ٢المحاكمة التأدیبیة، وذلك طالما انتهت فترة تعقیب السلطة المختصة

                                                                                                                                                                      

التدریس شاغل بالفعل لإحدى تلك المناصب، ولا یمكن القیاس على شروط اعماله بالحرمان من تولى تلك 

نه یشكل خروج على أحكام القانون واضافة لجزاء جدید لم یتضمنه قانون تنظیم المناصب لاحقًا لأ 

 الجامعات .

 وقد بینت المحكمة الإداریة العلیا فى حكم لها وجه الفرق بین نظام تنحیة القیادات الجامعیة وتأدیبهم،

 ٢٠/٤/٢٠١٤ق.ع بجلسة  ٥٨لسنة  ٢٧٨٢٦ق.ع و  ٥٦لسنة  ١٧٧٧٦فى الطعنین رقمى  -فحكمت 

بأن "حدَّد قانون تنظیم الجامعات نظامًا لتنحیة القیادات الإداریة، یختلف عن نظام تأدیب أعضاء هیئة  -

الخاصة، فلا یجوزُ  ینفرد كلُّ نظامٍ منهما بأحكامِه - التدریس في الإجراءات والشروط والضمانات المقررة

 -ما یأتیه عمید الكلیة من مخالفاتٍ قد یكون سببًا للسیر ضده في أحد السبیلین أو كلیهما -الخلطُ بینهما

تطلب المشرع  -ما قد یكون سببًا في تنحیة العمید عن منصبه قد لا یصلح لاتخاذ إجراء تأدیبي ضده

التحقیق معه على الوجه الذي بینه القانون، و(الثاني)  استیفاء إجراءین سابقین على قرار الإقالة: (الأول)

لا محل لتعلیق صدور قرار الإقالة على صدور حكم عن  -عرض الأمر على مجلس الجامعة لاتخاذ ما یراه

قرار الإقالة قد یكون سابقًا أو معاصرًا أو لاحقًا على صدور قرار مجلس التأدیب، كما  -مجلس التأدیب

 جود إجراءات تأدیبیة من الأساس ." .یجوز أن یصدر دون و 
  .  ١٨/١/٢٠٢٠جلسة  -ق.ع  ٦٣لسنة  ٤١٦١٦حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ١

فقد حكمت المحكمة الإداریة العلیا إبان سریان قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة بأن "مفاد نص  - ٢

حق  - الوزیر المختص  -ن بالدولة أن للسلطة المختصة من قانون نظام العاملین المدنیی ٨٢المادة 
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على  - للمحاسبات على قرارت الجزاء بشأن المخالفات المالیة   والمتمثلة فى الجهاز المركزى

  . هذا القرار

أن "متى صدر القرار التأدیبى سلیمًا بالمحكمة الإداریة العلیا  حكمتوعلى أساس ذلك 

ومطابقًا للقانون، فمن غیر الجائز سحبه، إذ ان مشروعیة سحب القرارات التأدیبیة تقوم أساسًا 

داریة من تصحیح خطأ وقعت فیه، ومرد ذلك أن یكون القرار المراد سحبه على تمكین الجهة الإ

، فإنه ةا للقانون، أما إذا قام القرار على سبب صحیح مستوفیًا لشرائطه القانونیقد صدر مخالفً 

یمتنع على الجهة الإداریة سحبه لتوقیع جزاء أشد منه .كما أن سبق التحقیق مع العامل عن 

ته عنها إداریًا، ثم قیام الجهة الإداریة بسحب قرار الجزاء الذى صدر مخالفة معینة ومجازا

صحیحًا فى هذا الشأن، وإحالة العامل إلى المحاكمة التأدیبیة عن ذات المخالفة، من مقتضاه 

وجوب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى التأدیبیة، فالقرارات الصادرة من السلطات الرئاسیة هى 

شأنها القواعد المتعلقة بالتظلم والسحب والإلغاء، وإنه من المسلم به عدم  قرارات إداریة تسرى فى

جواز سحب القرارات الإداریة الصحیحة، فالسلطة التأدیبیة قد استنفدت سلطتها التقدیریة فى 

تقدیر الذنب الإدارى والجزاء الملائم له، أما القرارات الباطلة لمخالفتها للقانون والتى یجوز سحبها 

  ١ا تتحصن بمضى ستین یومًا على صدورها.".فإنه
                                                                                                                                                                      

إلغاء قرار الجزاء الموقع على العامل ولو كان قرار الجزاء قد صدر صحیحًا قانونًا، وله فى مثل هذه الحالة 

وهو ثلاثون یومًا  -أن یحیل العامل إلى المحاكمة التأدیبیة شریطة أن یتم ذلك خلال الأجل المحدد قانونًا 

والمستهدف بهذا النص أن یتقرر للسلطة المختصة حق  -یخ ابلاغ تلك السلطة بقرار الجزاء من تار 

التعقیب على قرارات الجزاء الصادرة من سلطة أدنى منه ینعقد لها الاختصاص أصالة بتوقیعه وذلك بقصد 

داد الحالات التى استبدال تقدیره فى هذا الشأن، وحالة إلغاء قرار الجزاء على النحو المتقدم تدخل فى ع

یجوز فیها وفقا للأصول العامة فى القانون الإدارى لجهة الإدارة ان تلغى القرار الإدارى السلیم بحسبانها 

مقررة بمقتضى نص صریح من القانون ویخضع إلغاء القرار فى هذه الحالة للشروط القانونیة المقررة 

 بات صحیحًا قانونًا .".  بشأنه دون غیرها بحیث إذا صدر مستوفیًا لهذه الشروط

، وفى المعنى ١١/٤/١٩٨٧جلسة  -ق.ع  ٣١لسنة  ٣٧٣٤حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 

، المستشار/  سمیر یوسف ١٥/٦/١٩٩٦جلسة  -ق.ع  ٣٥لسنة  ٧٦٤ذاته حكمها فى الطعن رقم 

  . ٢٩١و  ٢٩٠ص، مرجع سابق شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة،البهى، 

، ١٨/٣/٢٠٠٦جلسة  -ق.ع  ٤٩لسنة  ٤٧١٣انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  - ١

ق.ع  ٥٩لسنة  ١٢٦٠٢. وانظر أیضًا حكمها فى الطعن رقم  ٥٧٣ص - ١ج - ٥١مكتب فنى علیا س

  . ١٦/٣/٢٠١٩جلسة  -

النیابة الإداریة لسلطتها فى إحالة وقد ذهب قضاء مجلس الدولة المصرى إلى أبعد من ذلك، وقرر استنفاد 

الموظف المخالف للمحاكمة التأدیبیة إذا إلُغى أو سُحب قرار مجازاته الصادر عن لجان التأدیب من النیابة 

بعد ثبوت انعدام قرارات تلك اللجان لتعدیها على الاختصاص التشریعى بإصدار قانون ینظم  -الإداریة 

فقد حكمت المحكمة الإداریة العلیا بأن " تستنفد النیابة الإداریة ولایتها  - سلطة النیابة فى توقیع الجزاء



٣٠٧ 
 

ویستفاد مما تقدم أنه إذا اعترض الجهاز المركزى على قرار الجزاء الصادر فى المخالفة 

بإحالة الموظف  - حینئذ  -المالیة، فإن ذلك یؤدى إلي سقوط قرار الجزاء، وتلتزم النیابة الإداریة 

  من المحكمة التأدیبیة بعد ذلك ازدواجًا فى العقاب .إلى المحاكمة التأدیبیة، ولا یعد توقیع عقوبة 

اعتراض رئیس الجهاز المركزي ومن هنا حكمت المحكمة الإداریة العلیا بأن "

سالف  - ) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ٥للمحاسبات خلال المیعاد المقرر بالمادة (

إلى المحاكمة التأدیبیة یجعل قرار وطلبه من النیابة الإداریة إحالة المطعون ضده  - الإشارة 

إذ  -الجزاء غیر قائم وغیر منتج لآثاره بعد سقوط أحكامه باعتراض الجهاز على النحو السالف 

وهو مایعدو معه القرار والحال كذلك  - سقط القرار بكافة آثاره بذلك الاعتراض والساقط لا یعود 

معه على جهة الإدارة سحبه وعدم إعمال  منعدما غیر قائم على سند من القانون مما كان یتعین

  ١." .آثاره فى شأن المطعون ضده

                                                                                                                                                                      

) من الدستور ١٩٧بإصدارها قرارها بمجازاة الموظف استناداً للسلطة المخولة لها طبقاً لحكم المادة (

حیح ) من قانونى الخدمة المدنیة المشار إلیهما والتي طبقتها على نحو لا یتفق وص٦٠) (٥٧والمادتین (

حكم الدستور والقانون، دون أن ینال من ذلك إلغاء قرار مجازاة الموظف قضائیاً أو سحبه من جانب جهة 

الإدارة بعد التظلم منه أمامها، فلا یجوز في هذه الحالة أن تعاود النیابة الإداریة إعادة النظر فیما تم 

حالة للمحاكمة التأدیبیة في هذا الشأن الانتهاء إلیه في هذا الشأن وتعدل عن تصرفها السابق وتطلب الإ

 ٦٦لسنة  ٧٣٢١٥بعدما أفصحت عن رأیها من قبل وتصرفت في شأنه.". (انظر حكمها فى الطعن رقم 

  )١٥/٤/٢٠٢٣جلسة  -ق.ع 

ورغم سلامة الأسانید القانونیة لحكم المحكمة الإداریة العلیا السالف، فإن یترتب علیه نتیجة خطیرة، ألا 

افلات بعض الموظفین من العقاب، وذلك بعد الحكم ببطلان قرار مجازاتهم من لجنة التأدیب وهى امكانیة 

بالنیابة الإداریة، ثم عدم قبول الدعوى التأدیبیة المقامة ضدهم لاستنفاد النیابة الإداریة سلطتها فى 

یم قانونى لسلطة التصرف فى التحقیق، ویكون الحل الأمثل هو تدخل المشرع عاجلاً غیر آجلاً لیضع تنظ

  ) من الدستور .١٩٧النیابة الإداریة فى توقیع الجزاء استنادًا لنص المادة (

1 . ١٧/٢/٢٠١٨جلسة  -ق.ع  ٦٠لسنة  ٦٤٥١٥حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  -   

اء مخالفة ویلزم إعمال هذا الأثر لاعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات أن تكون المخالفة محل توقیع الجز 

مالیة، أما إذا كانت مخالفة إداریة فإن اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات علیها لا یرتب أى أثر على 

قرار الجزاء الصادر من الجهة الإداریة، ولازم ذلك أن اذعان الجهة الإداریة للجهاز وسحب قرار الجزاء 

ة ازدواج فى توقیع العقوبة التأدیبیة، وعلى ذلك وتشدید العقاب أو الإحالة للمحاكمة التأدیبیة، یكون بمثاب

قررت المحكمة الإداریة العلیا أن "المخالفة المنسوبة للطاعن تعد من المخالفات الإداریة ولیست من 

 ٢٠١٠لسنة  ٤٣المخالفات المالیة، ومن ثم فإن اعتراض الجهاز المركزى للمحاسبات على القرار رقم 

بخصم خمسة أیام من راتبه یكون مخالفاً للقانون ، ویكون القرار رقم  فیما تضمنه من مجازاة الطاعن

بتعدیل الجزاء الموقع على الطاعن لیكون خصم یومین من راتبه قائماً ومرتباً لآثاره  ٢٠١٠لسنة  ٢٦٢٤

 ١٦٦، الأمر الذى یتعین معه إلغاء الحكم المطعون فیه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى التأدیبیة رقم 
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جراءات اصداره، سواء كان ذلك إوعلى نقیض ما سلف، فإن قرار الجزاء الذى انعدمت 

، أو باغتصاب سلطة الجهة الإداریة ١یة التى سنها القانونئلأحكام الاجرالبالمخالفة الجسیمة 

وأول ، ٢یحول دون معاقبة الموظف عن المخالفة الثابته فى حقه المختصة فى توقیع الجزاء، لا

 ٧٩فى المادة ( -قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة  تطبیق على ذلك هو ما نص علیه

فى  -  ٢٠١٦لسنة  ٨١ومن بعده قانون الخدمة المدنیة الصادر بالقانون رقم  - ) منه امكررً 

وما تلاه من تصرف فیه بتوقیع الجزاء بالمخالفة لقواعد بطلان التحقیق من  - ) منه ٦٠المادة (

أنه "إذا تولت بالمحكمة الإداریة العلیا  واستنادًا على ذلك حكمتاختصاص النیابة الإداریة، 

النیابة الإداریة التحقیق مع العامل فإن ذلك یغل ید جهة الإدارة عن اتخاذ أي إجراء قبل العامل 

                                                                                                                                                                      

 ٥٧لسنة  ١٧٦٣٠ق لسبق مجازاة الطاعن.". (حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  ٥٢ة لسن

  )١/٧/٢٠١٣جلسة  -ق.ع 

ویلاحظ هنا سكوت المشرع فى المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات عن بیان وضع قرار 

فى  - بالمحكمة الإداریة العلیا قد انتهت الجزاء الذى اعترض علیه الجهاز، كما أن دائرة توحید المبادئ 

إلى اعتبار میعاد الثلاثین یومًا  -  ٢/٥/٢٠١٥ق.ع بجلسة  ٥٥لسنة  ١٥٢٨٠حكمها فى الطعن رقم 

المنصوص علیها فى المادة المذكورة لإقامة الدعوى التأدیبیة من النیابة الإداریة بعد اعتراض الجهاز على 

فواته عدم قبول الدعوى التأدیبیة، وفى معالجة للمشكلات العملیة  قرار الجزاء میعاد سقوط یترتب على

المترتبة على هذا السكوت التشریعى وذاك الاتجاه القضائى، والذى تبلورت فى افلات بعض الموظفین من 

ب العقاب بعد سقوط قرار الجزاء وفوات میعاد إقامة الدعوى التأدیبیة، انتهت المحكمة الإداریة العلیا إلى وجو 

وافق  ٤/٢/٢٠١٣تفعیل قرار الجزاء الساقط بعد الحكم بعدم قبول الدعوى التأدیبیة، فحكمت بأن "بتاریخ 

رئیس الجهاز المذكور على طلب إحالة المذكورین إلى المحاكمة التأدیبیة، وأخطرت النیابة الإداریة بذلك 

أي بعد  ١٧/٤/٢٠١٣لمحكمة إلا بتاریخ ، إلا أنها لم تقم برفع الدعوى التأدیبیة أمام ا١٢/٢/٢٠١٣بتاریخ 

) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات المشار إلیه ، مما یتعین معه الحكم ٥المیعاد المقرر قانوناً بالمادة (

لرفعها بعد المیعاد، ... وأن مقتضى هذا القضاء  –الطاعنین  –بعدم قبول الدعوى التأدیبیة ضد المحالین 

لسنة  ٢٩٤١٣لسابق إصداره بمجازاة الطاعنین." . (انظر حكمها فى الطعون أرقام یستوجب تفعیل القرار ا

، مجلة النیابة ٢٣/٣/٢٠١٩جلسة  -ق.ع  ٦١لسنة  ٦٥٣٩٩ق.ع و  ٦٠لسنة  ٢٩٤١٥ق.ع و  ٦٠

 )١٤٣ص -الجزء الأول  -  ٢٠٢١العدد الثامن عشر / أكتوبر  -الإداریة 

كما هو الحال عند اغفال اجراء تحقیق قبل توقیع الجزاء أو بطلان تشكیل المحكمة التأدیبیة أو مجلس  - ١

 -ق.ع  ٥٠لسنة  ١٠٩٥٩التأدیب، انظر على سبیل المثال حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 

 . ١/٧/٢٠٠٦جلسة 

مثل عدم قیام قرار الجزاء على سبب صحیح  -ویلاحظ أن إلغاء قرار الجزاء قضاءً لأى عیب موضوعى  - ٢

فإن الجهة الإداریة لا تستطیع اصدار قرار جزاء آخر (انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا  - لانتفاء المخالفة 

 - ٢ج - ٣٠، مكتب فنى علیا س١٥/٦/١٩٨٥جلسة  -ق.ع  ٢٧لسنة  ٩٥و  ٤٢فى الطعنین رقمى 

 )١٩٣ق - ١٣١٤ص
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، الأمر الذي یكون معه قرار الجزاء الذي یحتج به الطاعن ،اتبشأن المخالفات محل التحقیق

فإنه لا یحول دون اتخاذ الإجراءات ، وعلى فرض أنه صدر عن ذات المخالفات محل التحقیقات

  ١قبل الطاعن لأنه یصبح هو والعدم سواء، ولا ینال من سلامة المحاكمة التأدیبیة للطاعن.".

الإداریة أیضًا إلى درك الإنعدام حال اغتصاب  ویصل قرار الجزاء الصادر عن الجهة

سلطة المحكمة التأدیبیة، ولا یحول هذا القرار عندئذ من السیر فى اجراءات تلك المحاكمة وتوقیع 

العقوبة على الموظف المحال، وعلى سند ذلك قررت المحكمة الإداریة العلیا أن " ما نسب 

ن یشكل خروجاً منه على ما یفرضه علیه القانون للطاعن وثبت في جانبه على وجه القطع والیقی

من واجب أداء العمل بدقة وأمانة ... الأمر الذى أفقده الثقة والاعتبار موجباً لفصم عرى العلاقة 

الوظیفیة بینه وبین جهة عمله بفصله من الخدمة، ودون أن ینال من ذلك وجه الطعن الذى أبداه 

لفات المنسوبة إلیه بالفصل من الخدمة بقرار رئیس الطاعن من سبق مجازاته عن ذات المخا

قبل صدور الحكم المطعون  ٢١/٦/٢٠١٦بتاریخ  ٢٠١٦لسنة  ١٦٣٥الهیئة القومیة للبرید رقم 

فیه فهو مردود بأن هذا القرار قضي بإلغائه لإنعدامه بموجب حكم المحكمة التأدیبیة بالفیوم في 

أسیساً على صدوره من غیر مختص بإصداره، ت ٢٦/١٢/٢٠٠٦ق. بجلسة ٢لسنة  ٣الطعن رقم 

فضلاً عن أنه قد ورد بحیثیات الحكم المشار إلیه توجیه جهة عمل الطاعن بإحالته للمحكمة 

  ٢التأدیبیة عما نسب إلیه من مخالفات.".

وإذا كان قضاء مجلس الدولة المصرى قد جعل من توقیع جزاء صحیح بالضوابط 

وظف عن ذات المخالفة أیًا كانت السلطة التى أنزلت به الجزاء، السابقة حائلاً دون مجازاة الم

فإن مجلس الدولة الفرنسى قد ذهب إلى تقیید قاعدة عدم تعدد الجزاء بحصرها بالنسبة إلى سلطة 

إداریة واحدة، بمعنى أنه إذا مارست سلطة معینة اختصاصها المشروع بالتأدیب عن واقعة 

رس سلطتها بالعقاب عن ذات الوقائع، ولكن سلطة إداریة أخرى معینة، فلا یمكنها أن تعود فتما

بناءً على  - ، وذهب ٣تستطیع أن توقع عقوبة تأدیبیة أخرى إذا ما كان یدخل فى اختصاصها

                                                           

. وحكمها فى الطعن رقم  ٢١/١/٢٠١٧جلسة  -ق.ع  ٦١لسنة  ١٠٣٣٤٨م حكمها فى الطعن رق - ١

  .  ١٣/٢/٢٠١٦جلسة  -ق.ع٦٠لسنة  ٢١٨٥

ویكون الحال كذلك لو تولت الجهة الإداریة التحقیق فى المخالفات المالیة التى تختص النیابة الإداریة 

توقعه الجهة الإداریة منعدم لإنزاله وحدها طبقا لنصوص القانون بالتحقیق فیها، ویكون قرار الجزاء الذى 

  بإجراءات باطله .

.  ٢٧/٥/٢٠١٨جلسة  -ق.ع  ٥٦لسنة  ٢٧٧٣٥(انظر حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم 

  ) .١٠/٦/١٩٨٩جلسة  -ق.ع  ٣٢لسنة  ١٤٦٤وفى هذا المعنى أیضًا حكمها فى الطعن رقم 
 .  ١٦/١١/٢٠١٩جلسة  -ق.ع  ٦٤لسنة  ٣٨٥٧٠حكمها فى الطعن رقم  - ٢

 . ١٩٥٨أكتوبر  ٢٨الصادر فى  (Bellefriod)انظر حكم مجلس الدولة الفرنسى فى قضیة  - ٣
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الأستاذ "دلبیریه" إلى أن نفس الخطأ یمكن أن تعاقب علیه سلطتین تأدیبیتین مختلفتین،  - ذلك 

 ١.ولا یشكل ذلك ازدواجًا فى العقاب 

وقد حاول جانب من الفقه المصرى تبریر موقف مجلس الدولة الفرنسى، فبین أن 

فى العادة لسلسة من الریاسات، وقد یكون فى وسع رئیسه المباشر "الموظف المخطئ یخضع 

عقوبة تأدیبیة معینة، على أن یكون للرئیس الإدارى الأعلى حق التعقیب على هذه  توقیع

ذا ما استعمل الرئیس الأدنى سلطاته بالعقاب، فإنه لا یكون من حق العقوبة، وفى هذه الحال إ

الرئیس الإدارى الأعلى العقاب مرة أخرى عن ذات الأفعال، بل یقتصر حقه على التعقیب على 

العقوبة الموقعة، فإذا ما وجد أنها ملائمة أقرها، وإلا فله حق الإلغاء أو التعدیل حسبما تقرره 

منظمة لسلطته فى التعقیب، وإذا صدر قرار بالتعقیب على قرار السلطة القوانین واللوائح ال

التأدیبیة الدنیا، فإن ذلك یعنى سحب القرار الصادر من السلطة الدنیا، بحیث لا نكون فى نهایة 

  ٢الأمر إلا أمام عقوبة واحدة" .

سى فى وهذا الأمر مبرر ومفهوم فى ضوء أن النظام الفرنسى لا یعرف إلا النظام الریا

توقیع العقوبة التأدیبیة، فكان لابد من تنظیم نوع من الرقابة والتعقیب على السلطة الرئاسیة 

فى حمایة  لفاعلیتهاالمباشرة من السلطات الأعلى منها بغیة ضمان تحقیق العقوبة التأدیبیة 

ثبوت  المرفق العام، ولضمان حقوق الموظف فى مراجعة الجهة الإدارة لنفسها فى التیقین من

مسئولیته التأدیبیه فیحق إنزال العقاب به، بل إن النظام المصرى والذى یمزج بین السلطة 

الرئاسیة والقضائیة فى توقیع العقوبة التأدیبیة قد نظم نوعًا من التعقیب حال قیام الجهة الإداریة 

  ٣بتوقیع العقوبة من جانب السلطة المختصة فى هذه الجهة .

فى  -على النحو السالف  - النظام القانونى المصرى والفرنسى  ورغم وحدة الرؤیة فى

معاقبة الموظف عن ذات الفعل أكثر من مرة طالما تحققت الشروط السالفة بما فى  سبیلاستنفاد 

                                                                                                                                                                      

  . ٢٦٤وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الدكتور / الطماوى . انظر قضاء التأدیب، مرجع سابق، ص
1 - Delbre : claboration du droit discplinaire, de la fonction puplique 1969 

p- 119 (les memes faits pourraient done etre pourraient done etre punisde 

de sanctions siellesetaient pronon ces par deux autarite different) . 

 . ٨٠ت التأدیبیة المقنعة، مرجع سابق، صوانظر الدكتور / محمد النحاس، الجزاءا

  . ٢٦٥الدكتور سلیمان الطماوى، قضاء التأدیب، المرجع السابق، ص - ٢

) من قانون نظام العاملین المدنین بالدولة الصادر بالقانون رقم ٨٢وهذا التعقیب نصت علیه المادة ( - ٣

قد  ٢٠١٦لسنة  ٨١صادر بالقانون رقم إلا أن المشرع فى فى قانون الخدمة المدنیة ال، ١٩٧٨لسنة  ٤٧

عدل عن هذه السیاسة التشریعیة، ولم ینظم أى نوع من التعقیب على قرارات الجزاء الصادرة من سلطة 

  . توقیعها فى الحدود المضروبة لكل منها
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ذلك توقیع العقوبة التأدیبیة من السلطة التأدیبیة المختصة بعد اتباع الاجراءات المضروبة قانونًا، 

اها قضاء مجلس الدولة المصرى، وأجاز بشأنها إنزال العقوبة التأدیبیة عن فإن هناك حالة استثن

ذات الفعل من أكثر من سلطة تأدیبیة، وقد ظهر تطبیق هذه الحالة بشأن الموظفین أعضاء 

  .النقابات المهنیة 

أن "محاكمة أعضاء نقابة الاطباء عن كل اخلال بالمحكمة الإداریة العلیا  د حكمتفق

وذلك  ،القانون وآداب المهنة وتقالیدها یكون أمام الهیئة التأدیبیة المشكلة وفق أحكامهبأحكام هذا 

بما من مقتضاه أن  ،دون اخلال بحق اقامة الدعوى العمومیة أو المدنیة أو التأدیبیة ضد العضو

ل محاكمة عضو النقابة الطبیة عن اخلال بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقالیدها لا یحو 

ا بوصفه أحد العاملین فیما نسب الیه من مخالفات یستوى فى ذلك المخالفات دون محاكمته تأدیبیً 

التى یرتكبها فى دائرة عمله الوظیفى وتلك التى یرتكبها خارجها اذا انطوت على سلوك معیب 

  ١."....ینعكس أثره على سلوكه العام فى مجال الوظیفة

بشأن نقابة  ١٩٦٩لسنة  ٤٥رقم  - ح حكم القانون ورغم استناد الحكم السابق إلى صحی

لم فأحكامها الحدیثة،  بعض فى امخالفً  افإن المحكمة الإداریة العلیا قد نهجت نهجً  -  ٢الأطباء

تجز الجمع بین العقوبات الإداریة التى توقع على الطبیب فى عیادته الخاصة وبین العقوبات 

  . المنظم لشئون الوظیفة العامةا لأحكام القانون التأدیبیة المقررة طبقً 

أن "الثابت بالأوراق أن وكیل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج قد وبناءً على ذلك حكمتب

بشأن غلق المنشآت الطبیة غیر  ٦/٢/٢٠٠٧المؤرخ  ٢٠٠٧) لسنة ٤٥١أصدر قراره رقم (

لعملیات لمدة أسبوع وإزالة حجرة ا –الطاعن  – ... المرخصة متضمناً غلق عیادة الدكتور/

بالعیادة الكائنة بشارع الجمهوریة بطما والتابعة لإدارة طما الصحیة، وتضمنت دیباجة القرار أن 

سبب القرار هو المرور المفاجئ الذي تم بمعرفة إدارة العلاج الحر بمدیریة الصحة والسكان، 

                                                           
 -  ٢٥، مكتب فنى علیا س٨/١٢/١٩٧٩جلسة  -ق.ع  ٢٠لسنة  ١٠٥٤حكمها فى الطعن رقم  -١

  . ١٦ص
باحث أن النص المجیز للجمع بین مسئولیة الطبیب التأدیبیة أمام النقابة والجهة الإداریة التى ویرى ال -٢

تحوم حوله شبهة عدم الدستوریة  - ١٩٦٩لسنة  ٤٥من القانون رقم  ٦٧وهو نص المادة  -یتبعها 

لو عنان لاهداره مبدأ عدم جواز مساءلة الشخص عن ذات الفعل مرتین، وهو مبدأ من المبادئ التى تع

سواء كان تشریعًا أم  - المبادئ القانونیة لتتساوى مع المبادئ الدستوریة التى لا یجوز للقانون الوضعى 

لسنة  ٦٢) من القانون رقم ١٩أن یخالفه ویناهض مضمونه، لا سیما وأن المشرع فى المادة ( -لائحة 

صر أمر المعاقبة أمام مجلس ، كان لا یجیز ذلك ویق١٩٦٩لسنة  ٤٥السابق على القانون رقم  ١٩٤٩

الاعضاء من موظفى الحكومة فیحاكمون أمام السلطات  التأدیب بالنقابة على غیر الموظفین منهم، أما

التأدیبیة المختصة فى جمیع ما ینسب الیهم فى دائرة عملهم الحكومى من مخالفات لها علاقة بأعمالهم 

 بسبب مزاولة مهنتهم فیما عدا ذلك .الحكومیة، وأمام مجلس النقابة فیما یقع منهم 
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المذكور  ) عملیة قیصریة، قد أجریت بالعیادة الخاصة بالطبیب٢والذي أسفر عن وجود عدد (

بالمخالفة للقانون، وحیث إن الثابت من مطالعة الحكم الطعین أنه خلص لثبوت تلك المخالفة في 

حق الطاعن على النحو الذي ورد بتقریر الاتهام بشأن نسبة المخالفتین السابقتین للطاعن، فإنه 

ة، وبالتالي لما ثبت لهذه المحكمة أن سبق معاقبة الطاعن عن الاتهام الخاص بعیادته الخاص

  ١فلا یجوز معاودة مجازاته عن تلك المخالفة لاحقاً." .

   

                                                           
، ٢١/١/٢٠١٧جلسة  -ق.ع  ٥٦لسنة  ٦٦٣٠حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الطعن رقم  -١

المفصل  فى التأدیب فى الوظیفة العامة ومجالس التأدیب، المستشار / محمد ماهر أبو العینین، 

  .٢٣٧، ص٢مرجع سابق، ج

ا الحكم لاختلاف نظام الجزاء الإدارى عن التأدیبى فلا یوجد ما ولا یتفق الباحث مع ما انتهى إلیه هذ

یمنع من أن یتم الجمع بینهما، لاسیما وأن الجزاء الإدارى عن المخالفة محل الحكم المشار إلیه قد 

لسنة  ٤١٥تطبیقا لأحكام القانون رقم  ٢٠٠١لسنة  ٢٤٤نظمها قرار وزیر الصحة والسكان رقم 

نة الطب، وقد أجاز هذا القرار فى مادته الثانیة الجمع بین الجزاء الإدارى فى شأن مزاولة مه ١٩٥٤

والتأدیبى، لكون الأول مقتضاه ضبط المرفق العام ولا یشترط في من یوقع علیه الجزاء أن یكون 

  موظفًا عامًا .
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  خاتمة:

أحاط القضاء الإدارى توقیع العقوبة التأدیبیة بعدة مبادئ تحكم شرعیتها، ویتعین 

مراعاتها حال توقیع العقوبة التأدیبیة المنصوص علیها، ومن ذلك مبدأ عدم جواز الإزدواج فى 

التأدیبیة، والذى یشترط لإعماله وحدة المخالفة التأدیبیة التى یجازى عنها الموظف، توقیع العقوبة 

بالإضافة لوحدة النظام العقابى للعقوبتین، وانتمائهما إلى طائفة العقوبات التأدیبیة الأصلیة، 

  من السلطة المختصة بتوقیعها . وأخیرًا أن یكون توقیع العقوبة الأولى قد تم بإجراءات سلیمة

  النتائج :

عــن الفعــل المســتمر مــرتین إذا كــان  موظــفلــیس هنــاك مــا یحــول قانونًــا دون معاقبــة الأنــه  -١

  . الاستمرار حاصلاً بعد توقیع الجزاء الأول باعتباره مخالفة تأدیبیة جدیدة

یجوز العقاب عن الجریمة التأدیبیة للموظف العام رغم العقـاب عـن ذات الأفعـال كجـرائم أنه  -٢

أو إلزامــه بـالتعویض عنهــا طبقـًا لأحكــام المسـئولیة المدنیــة،  فــى نطـاق المســئولیة الجنائیـةجنائیـة 

  وذلك لاختلاف المسئولیة التأدیبیة عن المسئولیة الجنائیة والمدنیة .

أن هنــاك العدیــد مــن الإجــراءات التــى ســنها المشــرع ویجــوز للجهــة الإداریــة أن تتخــذها قبــل  -٣

أدیبیـــة علیـــه، ســـواء كانـــت تلـــك الاجـــراءات قبـــل أو بعـــد أو حتـــى الموظـــف حـــال توقیـــع عقوبـــة ت

  بالمزامنة مع توقیع العقوبة، ولا تشكل إزدواجًا فى الجزاء .

أن هنــاك بعــض الآثــار التــى تترتــب قانونًــا علــى العقوبــات التأدیبیــة الأصــلیة، وهــو مــا یطلــق  -٣

فین من العقوبات إلى وجود ازدواج علیه العقوبات التأدیبیة التبعیة، ولا یؤدى اجتماع هذین الصن

  فى توقیع العقوبة عن ذات الفعل .

  التوصیات:

ـــا فـــى  - ١ ضـــرورة أخـــذ ســـلطة التأدیـــب المخالفـــات التـــى ارتكبهـــا الموظـــف وجـــوزي عنهـــا تأدیبیً

الاعتبار حال تقدیر الجزاءعن المخالفات التى هى بصدد مجازاته عنها، وذلك لمواجهة استهتارة 

  . بالوظیفة العامة

التــزام القضــاء الإدارى بتطبیــق مبــدأ عــدم جــواز الازدواج فــى توقیــع العقوبــات التأدیبیــة علــى  -٢

نحو صارم، وعدم جواز قیام الجهة الإداریة بترتیب أى آثار علـى العقوبـات التأدیبیـة عـدا الآثـار 

  المنصوص علیها قانونًا .
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  بحثالمستخلص 

العقوبة التأدیبیة هو عدم امكان توقیع أكثر من مضمون مبدأ عدم الإزدواج فى توقیع 

عقوبة واحدة على الموظف بسبب نفس الخطأ وخلال نفس الفترة الزمنیة المرتكب فیها، ما لم 

یوجد نص قانونى واضح یصرح بغیر ذلك، فلا یجوز توقیع عقوبتین أصلیتین نهائیتین تابعتین 

ذاته وخلال الفترة الزمنیة ذاتها المرتكب لنظام قانونى واحد عن نفس الخطأ بالنسبة للشخص 

) من اللائحة التنفیذیة لقانون الخدمة المدنیة ١٦٢فیها الخطأ، وقد نصت على هذا المبدأ المادة (

  .٢٠١٦لسنة  ٨١الصادر بالقانون رقم 

ویشترط لإعمال المبدأ وحدة المخالفة التأدیبیة سبب توقیع العقوبتین، ویتسثنى من ذلك 

لفة المستمرة التى یلزم لبقاء حالة الاستمرار بشأنها تدخل مستمر ومتتابع من الموظف حالة المخا

  المخالف.

كما یشترط لإعمال المبدأ وحد النظام العقابى بالنسبة للعقوبتین، وبالتالى یجوز أن 

ب یجتمع عن الجریمة الواحدة عقوبة جنائیة وتأدیبیة وتعویضًا مدنیًا، كما لا یؤدى الأثر المصاح

للعقوبة الجنائیة لتحقق الازدواج فى العقاب عن ذات المخالفة، ولا یؤدى لوجود هذا الازدواج 

اتخاذ اجراء قبل الموظف لا یصدق علیه وصف العقوبة كما هو الحال بالنسبة للاحالة 

  للاحتیاط، حتى وإن كان السبب وراءه هو المخالفة التى ارتكبها الموظف .

مبدأ انتماء العقوبتین إلى طائفة العقوبات التأدیبیة الأصلیة، ویشترط أیضًا لإعمال ال

ومن ثم تؤدى العقوبات التبعیة المصاحبة للعقوبة الأصلیة إلى تحقق الازدواج فى العقاب، كما 

أن الإجراءات التى أجازها المشرع للجهة الإداریة لا تحقق الازدواج فى العقاب، كما هو الحال 

أو الوظیفى، أو حرمانه من الأجر عن فترة الانقطاع عن العمل، وغیر  فى نقل الموظف المكانى

  ذلك من الاجراءات التى تستهدف بها الجهة الإداریة صالح المرفق التى تقوم علیه .

وأخیرًا یشترط لإعمال المبدأ توقیع العقوبة الأول من السلطة المختصة بإجراءات سلیمة، 

الجوهریة، أو اغتصبت سلطة جهة التأدیب المختصة كان فإن أغفلت سلطة التأدیب الاجراءات 

القرار أو الحكم التأدیبى منعدمًا، ولا یحول دون توقیع العقوبة التأدیبیة من السلطة المختصة 

  قانونًا.
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Search Thesis:principle of non-duplication in imposing 
disciplinary punishment “a comparative study” 

The content of the principle of non-duplication in imposing 

disciplinary punishment is that it is not possible to impose more than one 

punishment on an employee for the same error and during the same 

period in which he committed it, unless there is a clear legal text stating 

otherwise. It is not permissible to impose two original and final 

punishments belonging to one legal system for the same offense, for the 

same person and during the same time. This principle is stipulated in 

Article (162) of the Executive Regulations of the Civil Service Law 

promulgated by Law No. 81 of 2016. 

In order for the principle to be implemented, the disciplinary 

violation must be the same as the reason for imposing the two penalties. 

An exception to this is the case of a continuing violation in which 

continuous and successive intervention by the violating employee is 

necessary for the continuation to remain. 

In order to implement the principle, it is also required that the 

penal system be unified with regard to the two punishments. Therefore, 

it is permissible for a single crime to combine a criminal and disciplinary 

punishment and civil compensation. Likewise, the effect accompanying 

the criminal punishment does not lead to double punishment for the 

same violation, and the existence of this duality does not lead to taking 

action before the employee that is not ratified. The punishment is 

described, as is the case for referral to reserve, even if the reason behind 

it is the violation committed by the employee. 

In order to implement the principle, it is also required that the two 

punishments belong to the category of original disciplinary punishments, 

and then the accessory punishments accompanying the original 

punishment lead to double punishment, and the procedures authorized by 
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the legislator for the administrative authority do not achieve double 

punishment, as is the case in the transfer of a positional or functional 

employee. On the other hand, deprive him of wages for the period of 

absence from work, and other measures taken by the administrative 

authority to target the interests of the facility on which it operates. 

Finally, for the principle to be implemented, the first punishment 

must be imposed by the competent authority with proper procedures. If 

the disciplinary authority neglects the essential procedures, or usurps the 

authority of the competent disciplinary authority, the disciplinary 

decision or ruling is non-existent, and does not prevent the imposition of 

the disciplinary punishment by the legally competent authority. 
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  المراجعقائمة بأهم 

  أولاً: المؤلفات العامة والخاصة:

  :أسامة أحمد محمودمستشار . 

الضمانات التأدیبیة للموظف العام وتطبیقاتها القضائیة وفقا لقانون الخدمـة المدنیـة المصـرى  -١

  . ٢٠١٩، القاهرة، الطبعة الأولى، النهضة العربیة راوالكویتى، د

  د . أیمن سید خلیل حجر:

موسوعة ابن حجر فى التأدیب "فقهًا وعملاً"، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة، الطبعـة الأولـى،  -٢

٢٠١٩ .  

  د . حمدى أبو النور السید:

ــا لقــانون الخدمــة المدنیــة رقــم  -٣ ، بــدون دار نشــر، ٢٠١٦لســنة  ٨١تأدیــب الموظــف العــام وفقً

٢٠٢٢ .  

  :سلیمان الطماوى. د

دار الفكـر  ،الطبعـة الرابعـة ،دراسة مقارنة" -"قضاء التأدیب  الكتاب الثالث ،القضاء الإدارى -٤

  . ١٩٩٥، القاهرة، العربى

  مستشار . سمیر یوسف البهى:

 ،الطبعـة السادسـة مركز الغندور العلمى، مصر، شرح قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة، -٥

٢٠١٤ .  

  :د/ شیماء عبد الغنى محمد

  . ٢٠٠٢، دار النهضة ،قواعد المسئولیة الجنائیة فى مجال المسئولیة التأدیبیةمدى اعمال  -٦

  د . عبد العزیز عبد المنعم خلیفة:

  . ٢٠٠٣ضمانات التأدیب فى التحقیق الإدارى والمحاكمة التأدیبیة، بدون دار نشر،  -٧

  :عبد الوهاب البندارىمستشار . 

بالدولــة والقطــاع العــام وذوى الكــادرات الخاصــة "دراســة العقوبــات التأدیبیــة للعــاملین المــدنیین  -٨

  ، القاهرة، بدون سنة طبع .فقهة قضائیة"، دار الفكر العربى

  مستشار / دكتور . محمد ماهر أبو العینین:

  .٢٠٢٠المفصل فى التأدیب فى الوظیفة العامة ومجالس التأدیب، دار روائع القانون، ط  -٩
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  ثانیًا: الرسائل العلمیة:

  . عبد الفتاح عبد الحلیم عبد البر: د

الضمانات التأدیبیة فى الوظیفة العامة "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق جامعـة  -١٠

  . ١٩٧٩القاهرة، 

  د . محمد النحاس محمد:

الجــزاءات التأدیبیــة المقنعــة "دراســة مقارنــة"، رســالة دكتــوراة، كلیــة الحقــوق جامعــة أســیوط،  -١١

٢٠٠٨ .  

  :مصطفى عفیفى .د 

، رسـالة دكتـوراة، كلیـة الحقـوق جامعـة عـین تأدیبیـة وأهـدافها "دراسـة مقارنـة"فلسفة العقوبة ال -١٢

  .١٩٦٧ شمس،

  ثالثاً: المجلات العلمیة ومجموعات الأحكام:

  . ٢٠١٩العدد الرابع عشر، أبریل  :مجلة النیابة الإداریة -١٣

الدولة فى خمسة وسبعین عامًا، مبـادئ التأدیـب، اعـداد مجموعات الیوبیل الماسى لمجلس  -١٤

 المكتب الفنى للمحكمة الإداریة العلیا .

المجموعــات الدوریــة للمبــادئ القانونیــة التــى قررتهــا المحكمــة الإداریــة العلیــا، فــى الســنوات  -١٥

ــــــــــــــى  "٦١، ٥٧، ٥٣، ٥١، ٤٨ ،٤٧، ٣٨، ٣٥، ١٩، ١٣، ٨، ٤، ٣" ــــــــــــــب الفن اعــــــــــــــداد المكت

 .للمحكمة

   


